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ق ونظام حقو ،2011والذي يجسده بشكل خاص دستور لا يمكن لأحد أن ينكر التطور الديمقراطي لبلدنا،  "

فإن الأثر الملموس لهذه  ،ومع ذلك  .المتقدمة ، وانطلاقة ورش الجهويةهالإنسان والحريات الذي يتمتع ب

 ." ها وتعبئة النخب المؤهلة لضمان تنفيذهايتوقف على تنزيلالإصلاحات وغيرها 

 

 ،صاحب الجلالة الملك محمد السادس

 2014 زيوليو 30 خطاب العرش يوم
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 ملخص

 

 ةالنظري يةلتحليلا العديد من الدراسات أبرزتفقد   .لتنمية الاقتصاديةل  الحتمية مرتكزاتال اتية من مة المؤسساالحكتعد 

لاقتصادي المستدام من العوامل الرئيسية التي تعزز النمو ا اتية تعتبرالمؤسس الحكامةة أن جودبوضوح  ةوالتجريبي

 .هذا المجالب التجارب الدولية ذات الصلة  وهذا ما أكدته بعض .والشامل

دولة، من  94إذ ترتكز على نماذج الاقتصاد القياسي عن طريق مقارنة عينة من  وتندرج هذه الدراسة في هذه الرؤية،

العينة  تقسيم بلدانتم حيث  . والأداء الاقتصادي المؤسساتيةتسليط الضوء على العلاقة بين الجودة ، من أجل المغرب بينها

على  ةماللحك المتباين الكشف عن التأثير  بغية( ، منخفضمرتفع، متوسط) الدخلإلى ثلاث مجموعات، وفقا لمستوى 

 .هذه الحكامة آلياتأدائها الاقتصادي، مع تحديد 

أن بناء مؤسسات قوية وترسيخ مبادئ  إطار هذه الدراسة بشكل جلي في ، فقد أظهرت التحاليل التي تم القيام بهاوهكذا

 الربح وبالإضافة إلى .التنمية الاقتصادية لبلد ما على نحو مستدامين أساسيين لتعزيز راية يشكلان معالجيد الحكامة

من  أخرى أكبر بكثير يؤدي إلى تأثيرات المؤسساتية الحكامةجودة  ، فإن الرفع منالاقتصادي الصافي الذي ينتج عن ذلك

حيث . المؤسسات بين الأشخاص و : المزدوج اخلال المساهمة في إعادة نسج الروابط الاجتماعية وتعزيز الثقة في بعده

 .ين لتعزيز مقومات العيش المتناغم معًاتأساسي هذان العاملان رافعتين يشكل

سمحت الإصلاحات المتعددة الأبعاد التي قادتها المملكة خلال العقدين الأخيرين، مدفوعة فقد في السياق المغربي، و

غير أن هذه التطورات  .امنها نموذجًا إقليمي كبير في هذا المجال، مما جعل ، بتسجيل تقدم2011ح الدستوري لعام بالإصلا

من أجل تعبئة إمكانات رفعها المغرب  دا من التحديات الهامة التي ينبغي علىعدالأنظار  عن لمشجعة لا ينبغي أن تحجبا

لتنسيق الوثيق ، واوميةمبتعميم تأهيل الإدارة العلا سيما فيما يتعلق  ،بتدابير قوية إذ ينبغي القيام .بالكامل المؤسساتيةتنميته 

تشجيع الابتكار وتعزيز أمن  ، وكذاتحسين شفافية المعلومات المتعلقة بجودة السلع والخدماتب، والأطراف الفاعلة بين 

 .المعاملات والعقود

البنك )في التقارير التي أعدتها بعض المؤسسات الدولية والوطنية  هاتم إبرازقد  هذه التحديات وتجدر الإشارة إلى أن

هذه  حيث أن رفع...(.  والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ،والتنمية الاقتصادي التعاون  منظمة الدولي، و

 .الأمم سيمكن من توسيع التطلعات التنموية للمغرب وسيسمح له بتبوء مكانة مواتية بينالتحديات 
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المغرب وتحسين أدائه ة للتطور المؤسساتي بنوعي لتحقيق قفزةذات أولوية  اعتماد خمس رافعات تنموية على الأقل ينبغي

 :، وهي الاقتصادي والاجتماعي

 تنظيم الاقتصادي ، مع إيلاء اهتمام خاص للهيئات المسؤولة عن الوالارتقاء به ي اتإتمام بناء رأس المال المؤسس

 .الوساطة الاجتماعيةالمهتمة بوالهيئات 

 مختلف مكونات منظومة  تهم الإصلاحات من جديد جيل اعتماد خلال من البشري، المال أسر تراكمعملية  تسريع

 .الصحة جودة وتحسين الجنسين بين لمساواةا مبادئب التعليم والتكوين، وترتكز أساسا على قابلية التشغيل والتقيد

 ييم لضمان تحقيق الأهداف المرجوةوالتق ليات للتتبعلآ  وإخضاعها بشكل منتظم ومية متعزيز تناسق البرامج الع. 

 بشكل أفضل، وإضفاء قيمة  تنميتهال لتخطيطعلى المستوى الترابي للسماح للجهات با ةوميمتشجيع اعتماد سياسات ع

 .مصادرها وتنويع الوطنية ثروةفي تعزيز ال في نهاية المطاف على مكامن قوتها، والإسهام

 

   ة ابتكار مواتية ممتجددة، مع العمل على خلق منظوتحديث تنافسية ي الوطني على استراتيجية نظام الإنتاجال إرساء

 .للتنمية الوطنيةلاستراتيجية أولويات اومرتبطة ب
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 بيانيةال قائمة الرسومات

 
 إسقاط البلدان على مستوى النقاط المحصل عليها  بخصوص الوظائف المقارنة:  1الرسم البياني 

 

 مواقع البلدان وفقا لمؤشرات الحكامة العمومية والخاصة: 2الرسم البياني 

 

 

إسقاط البلدان على المحورين الأولين لتحليل المكونات الرئيسية المتشكلة من مؤشرات قاعدة بيانات : 3الرسم البياني 

 2016الخصائص المؤسساتية لسنة  

 

مرتبة حسب ( بالنقاط) 2016-2009في كوريا الجنوبية و المغرب بين  مؤسساتيةتحسن المؤشرات ال: 4الرسم البياني 

 الأهمية

 

 ، مرتبة حسب الأهمية (بالنقاط) 2016 -2009لليتوانيا والمغرب بين  مؤسساتيةالمؤشرات ال تحسن: 5الرسم البياني 

 

 ، مرتبة حسب الأهمية (بالنقاط) 2016 -2009للشيلي والمغرب بين  مؤسساتيةتقدم المؤشرات ال: 6الرسم البياني 

 

                                       قائمة الجداول

                     Granger غرانجر اختبارنتيجة : 1الجدول 

 مصفوفة البنية: 2الجدول 
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 مقدمة

 أظهرت العديد من  قدف بشكل عام. واقع معترف به إن الدور المركزي للمؤسسات في التنمية الاقتصادية هو اليوم 

ساسي في رأس المال غير المادي الأمكون ال ،النظرية والتجريبية بوضوح أن جودة الحكامة المؤسساتيةالأعمال التحليلية 

 .لاقتصادي المستدام والشاملمن العوامل الهامة التي تعزز النمو ا تعد  ،للأمم

 بشكل تعُزى  الاقتصادات تطور وديناميات  النمو  أنماط تدعم العديد من الدراسات فكرة أن الاختلافات في  ،في الواقعو

إطار مؤسساتي  وضعالاقتصادي تتطلب واللحاق  ية التسريع عمل إقلاع فإن هكذا و  .ةقائمإلى جودة المؤسسات ال كبير 

) ملائماقتصادي سلوك لتشجيع   يظاهر والخفالمجتمع و قواعد السلوك ال قيم  يأخذ بعين الاعتبار 

RODRIK،  SUBRAMANIAN و TREBBI، 2002) .    الجغرافي والانفتاح  فإن الموقع  ،الدراسات لهذهووفقا

بالأساس إلى  ترجع هذه الفوارق حيث ، متشابه دخلمستوى  بالضرورة إلىتفضي  لاالتجاري والموارد الطبيعية 

 اتية.الاختلافات المؤسس

فيها  الفرديدخل الوهذا ما تؤكده بعض التجارب الدولية ذات الصلة، حيث استطاعت بعض البلدان، التي كان مستوى  

ً في ليتناسب مع معايير  العيش مستوى ل  التدريجي عملية تسريع اقتصادي أدت إلى الرفع تطلقأن  ،الستينات منخفضا

 . فعالةلك بفضل بناء مؤسسات حديثة والبلدان ذات الدخل المرتفع، وذ

فقد . التنموي مشروعه قلب في المؤسساتية الحكامة تعزيز مسألة وجعل  صلاحاتالإ مجموعة من  المغرب وقد  اعتمد

 فعالة و ديمقراطية مؤسسات بناء التي لا رجعة فيها والتي تهم لبلادا خيارات 2011 لسنة الدستوري الإصلاح كرس

 في السادس محمد الملك الجلالة صاحب أكد الخصوص، بهذا و .للمملكة المجتمعي المشروع تفعيل ضمانقادرة على 

 لبلدنا، الديمقراطي التطور ينكر أن لأحد يمكن لا" :  2014 يوليوز 30 في  العرش عيد بمناسبة الموجه خطابه

 ورش وانطلاقة به، يتمتع الذي والحريات الإنسان حقوق ونظام ،2011 دستور خاص بشكل يجسده والذي

 النخب وتعبئة تنزيلها على يتوقف وغيرها الإصلاحات لهذه الملموس الأثر فإن ،ذلك ومع  .المتقدمة الجهوية

 ."... تنفيذها لضمان المؤهلة

 تبقى قطعها التي الطريق فإن حترام،الا و بالثناء جديرة المجالات من العديد في المغرب يبذلها التي ودوإذا كانت الجه 

 العمومية، الإدارة وخاصة المؤسساتيين، الفاعلين لعمل قوي زخم إعطاء ينبغي لذلك، .إمكانياته و البلد طموحات دون

 .المغرب فيها انخرط التي للتنمية حقيقيا حافزا المطاف نهاية في جعلها و كبير بشكل التسيير  جودة من الرفع بهدف

 جوهرية إجابات لتقديم بقوة العمل ضرورة 2017 لسنة العرش خطاب عنها كشف التي للقلق المثيرة الحقائق تعكس و     

 عيش ظروف تحسين على مباشر تأثير لها التي والترابية، البشرية التنمية برامج إن: " ... الشائكة القضية لهذه

 ،المشترك العمل ضعف إلى ،الميادين من الكثير في بالأساس، راجع وذلك .طموحنا دون وتبقى ،تشرفنا لا المواطنين،

 .الملموس والعمل المبادرة بدل ،والتماطل والتبخيس ،والالتقائية التناسق بدل والتنافر ستراتيجيوالا الوطني البعد وغياب

 أو النجاعة مستوى أو الحكامة، حيث من سواء العمومية، الإدارة ضعف هو المغرب تقدم تعيق التي المشاكل بين من إن

 29 العرش عيد بمناسبة السادس محمد الملك جلالة خطاب من مقتطف... "   للمواطنين تقدمها التي الخدمات جودة

 . 2017 يوليوز

 حول معمقة دراسة إجراء الملائم من أنه إدارة الدراسات والتوقعات المالية أتترا البنيوية، الإشكالية هذه لمعالجة و 

 في التفكيرفي  المغرب فيه شرع وقت في الدراسة هذه أتيت و .الاقتصادية التنمية على تأثيرها و المؤسسات جودة مسألة

 جعله و النموذج هذا تأهيل لإعادة الرئيسية الركائز بين من ،بحق هي المؤسسات ةحكام نإ .التنموي نموذجه مستقبل

 : أجزاء ةثلاث على الدراسة هذه ترتكز الشكلية الناحية من و المغرب، تطلعات  مع يتماشى

 قياسي اقتصادي تقدير خلال من قتصاديةالا التنمية على مةاكالح تأثير على الضوء تسليط إلى يهدف:  الأول الجزء 

 . 2016-2002 الفترة خلال الدخل، حسب موزعة دولة 94 من عينة يغطي
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 تحليل خلال من هاتنميت لمستوى وفقا البلدان من مختلفة مجموعات تميز التي مؤسساتيةال المتغيرات يقدم:  الثاني الجزء 

 أعوام نسخ أساس على(  الأساسية العناصر تحليل)  تجريبية تحاليل   تحليلات إعداد يضم كما .الإقصائية العوامل

 المؤسسات مميزات دينامية دراسةب  يسمح مما(  (IPD "مؤسساتيةال الملامح بيانات قاعدةل"   2016 و 2012 ،2009

 مؤسساتيةال الملامح بيانات قاعدة) أهمية الأكثر مؤسساتيةال المؤشرات على الضوء إلقاءبو ،جهة من الخاصة و العامة

 .الجيدة ةماللحك كأساس(  2016 لعام المصنفة

 المختارة للعينة بالنسبة عهموق و للمغرب ياتالمؤسس الوضع لتحليل الدراسة من الجزء هذا خصص:   الثالث الجزء. 

 في مؤسساتيةال مةاكللح دفعة تعطي أن هاشأن من التي التوصيات بعض إصدار  من بد لا ،الجزء هذا مستوى على و

 الأعمال بعض عن الصادرة ستنتاجاتالا مراعاة مع ،الناجحة الأجنبية التجارب من المستوحاة و المغربي السياق

 .(... ،2الدولي البنك ،1الدولي النقد صندوق)  الموضوع نفس في أجريت التي التحليلية

 

 قتصاديةالا التنمية و ةالحكام بين للعلاقة التجريبي التقييم .4

 مستويات بين الفجوة فهم خلال من التنمية، مستوى و مةاكالح بين العلاقة على الضوء تسليط هو القسم هذا من الهدف     

 الدينامية لكنها تتباين من حيثو ، الجغرافية و الاقتصادية التي تتشابه من حيث المؤهلات البلدان بين الموجودة الدخل

  .مؤسساتيةال

ثلاث  حسب العينة دول تصنيف تم حيث دولة، 94 من عينة تضم قياسية قتصاديةا نماذج استخدام تم ،لهذا الغرض و

 على تفعيلها آليات و ةماللحكالمتباين  التأثير عن الكشف أجل من(  منخفض و متوسط ،دخل عالي) الدخل من مستويات

 .البلدان مجموعات مختلف

 ،2016 سنة إلى 2002 سنة من تمتد ديناميةلمجموعة  بيانات ة قياسية لقاعدةاقتصادي مقاربةعلى  النماذج هذه تستند و

طريقة اللحظات  ة أوأو نموذج التأثيرات الخاص العادية الصغرى المربعات طريقة باستخدام التقديرات إجراء تمحيث 

تسمح  هذه الطريقة الأخيرةف  .وتحسين مستوى التنمية مةاكعلاقة سببية بين الح وجود حالة  في  (GMM)     المعممة

المتغيرات ان وتوحيد لخاصة بالبلدات التأثيرا بإقصاء( 2)ان، لبلدباين اتبتحليل السلوك الدينامي للمتغيرات و ( 1

، السببية العكسيةو، بحل مشاكل تحيز التزامن( 3)و حسب المستوى، المتأخرة بفترة أو أكثر التوضيحية حسب قيمتها، 

  .والمتغيرات التي تم إغفالها

 

 القياس مؤشرات و مفاهيم:  الحكامة:   1 المؤطر

 المستدامة التنمية كذا و الجماعية و الفردية الرفاهية لتحقيق ةوميمالع الشؤون إدارة فن يه امةالحك: "  الدولي للبنك وفقا

 و السياسية السلطة استخدام"  انهعلى أ ةماالحكوالتنمية  الاقتصادي التعاون منظمة تعرففيما  ،" الوطنية للمجموعات

 الإقراض مؤسسات تستخدم و ." جتماعيةا و قتصاديةا تنميةتحقيق  أجل من ما مجتمع موارد تسيير على الرقابة ممارسة

 الاقتصادية تنميةال و لنمول ةالضروري ةيالسياس معاييرال و الممارسات و المؤسسات إلى للإشارة مةاكالح مفهوم الدولية

 و(  السياسات تنفيذ)  الإدارية السلطة وجود هي ةماالحك فإن للتنمية، المتحدة الأمم برنامج حسب و .المقترضة لبلدانل

 (.ةقتصاديالا اتالقرار اتخاد)  قتصاديةالا السلطة و(  السياسات صياغة)  السياسية السلطة

  : التالية البيانات قواعد من الدراسة هذه في المستخدمة مةاكالح قياس مؤشرات استخلاص تمقد  و

:  مجمعة مؤشرات ستة من تتألف التيو الدولي البنك أعدها التي " ( WGI)  لحكامةل يةالدول مؤشراتال " بيانات قاعدة  - 

 .جودة التنظيم  و القانون سيادة ة،يلالمسؤو و الصوت الفساد، مكافحة العنف، غيابالسياسي و ستقرارالا

                                                           
 RODRI K, A . SUBRAMANIAN ( 2002) et al et J.D . SA CHS ( 2003) D .خاصة أعمال د. رودريك، أ.    1 

 ,D . DOLL AR. A . KRAAY(2003)الدراسة التي أجراها د. دولار، أ  2 
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  مركبة مؤشرات خلال من للدول مؤسساتيةالملامح ال ساقي تقترح التي"   ( IPD ) مؤسساتيةقاعدة بيانات الملامح ال - "

 4)  القطاع حسب و(  وظائف 9)  يةاتالمؤسس الوظيفة حسب المؤشرات هذه وتصنف. منبثقة عن دراسات استقصائية

 144ما مجموعه  2016 سنةالمنجز    ( IPD ) مؤسساتيةقاعدة بيانات الملامح الل الأخير الإصدار يغطيو. (قطاعات

 .(من ثلاثة أرقام) مؤشرا 127 للحصول على تجميعها تم التي مؤسساتيةالملامح ال يهم أساسيا متغيرا 320 و دولة

 

 المتغيرات اختيار  1.1

 القياسية قتصاديةالا  التحاليل  من سلسلة إجراء تم قتصادية،الا التنمية و الحكامة بين الصلة على الضوء لتسليط     

، الشرائية القدرة مع متساو كمتغير تابع يفردال الإجمالي المحلي الناتج الدراسةت رحيث اعتب .3العينة بيانات فيللانحدار 

 .(لضبطا  متغيرات تسمى)  أخرى قتصاديةا متغيرات إلى بالإضافة كمتغير مستقل، 4فيما اعتبرت الحكامة

 من دولة 26 الهادي، المحيط و آسيا شرق من دولة 13:  بينها من دولة 94 من الدراسة شملتها التي العينة تتألف     

  إفريقيا، شمال و الأوسط الشرق من دول 9 الكاريبي، البحر منطقة و اللاتينية أمريكا من دولة 17 الوسطى، آسيا و أوربا

 .الصحراء جنوب إفريقيا من دولة 24 و آسيا جنوب من بلدان 3 الشمالية، أمريكا من بلدان

 فإن ذلك، مع و .( WGI ) "  المؤشرات الدولية للحكامة" الدولي البنك بيانات قاعدة من الحكامة متغيرات استخراج تم     

 في و صعبة، ةرالمعاي و الزمنية المقارنات يجعل و المؤشرات، هذه بين التفاعلات فهم الممكن من يجعل لا الأبعاد تعدد

 تحليل  خلال من عليه الحصول تم  ( ICG )5للحكامة تركيبيال مؤشرال بواسطة الحكامة مع التعامل تم العمل، هذا إطار

 يمثل الذي للعوامل الأول المحورب وهنا يتعلق الأمر  .المؤشرات الدولية للحكامة أساس على ( ACP ) ةرئيسيال اتمكونال

 .المعلومات إجمالي من 87 % ربايق ما

 التوازن العمومية، النفقات المادي، المال رأس تراكم ستثمار،الا بمعدل تتعلقف المعادلات في الواردة المراقبة متغيراتأما 

 رتفاعالا و السكاني، النمو الإجمالي، المحلي الناتج إلى بالنسبة ةالمباشر ةالأجنبي اتستثمارالا نفتاح،الا معدل المالي،

من مؤتمر و الدولي النقد صندوق بيانات قاعدة من هاته المراقبة متغيرات تم استخراج وقد .( خط الاستواء من المسافة)

 .لتجارة والتنميةلالأمم المتحدة  

 الحكامة و قتصاديةالا التنمية بين السببية العلاقة تأكيد 2.1

 الحكامة و قتصاديةالا بالتنمية ينتعلقالم المتغيرين بين متزامنة سببية علاقة 6وجود  Grangerرانجرغ اختبار يؤكد     

 الإجمالي المحلي الناتج بين السببية ماعدان باختبار المرتبطة حتماليةالا فإن الواقع، فيو (.ةدول 94)  لعينةفي كل بلدان ا

 رفض إلى يؤدي مما 5 % عتبة من أقل الخوارزميات، تبقى باستعمال ،العكس و مةاكللح المركب المؤشر و الفردي

 علاقة وجودوالقبول بالفرضية البديلة التي تقول ب Granger رانجرغحسب مفهوم  السببية علاقة وغياب العدم فرضية

 .همات دراستتم اللذين المتغيرين بين تجاهينالا كلا في سببية

 يخلق موثوقة قتصاديةا بيئةوجود  كما أن   .جيد اقتصادي أداء على الحصولتسمح ب الجيدة الحكامة فإن هكذا، و     

 لتقدير اأساسي اشرط أيضا تشكل عليها الحصول تم التي النتائج فإنعليه، و. ةدجي حكامة لتطبيق المناسبة الظروف

 .المختارة الطريقة للتأكد من صحة و القياسية قتصاديةالا المعادلات

                                                           
 .يتيح هذا الاختبار مراعاة التباين ، بعبارة أخرى ، المتغيرات الخاصة بكل بلد 3 

 .1س مؤشرات الحكامة بالملحق انظر تفاصيل قيا 4 

 .لترتيب بلدان العينة وفقا للمؤشر المركب للحكامة 2انظر الملحق  5 

 .غياب العلاقة السببية حسب غرانجر :رفض فرضية العدم 6 
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 Granger  7رانجرغنتائج اختبار :  1الجدول 

  Z-Bar Tilde  P-Value نظرية العدم

 0,008 2,65 الحكامة لاتؤدي إلى التنمية الاقتصادية

 0,000 9,08 التنمية الاقتصادية لاتؤدي إلى الحكامة

 

 على التنمية الاقتصادية ةماهام للحكالثير تأال  3.1

والتنمية الاقتصادية  الحكامةوجود صلة تجريبية إيجابية وهامة بين  قديرات الاقتصاد القياسيتتلف مخ ت نتائجأظهر

 طريقةال، بعد تصحيح التحيز الداخلي بواسطة تم الحصول عليها النتائج التي فإن هكذاو  .ثبالنسبة للمجموعات الثلا

المحدد الرئيسي للأداء  هي الحكامةأن تؤكد  بالنسبة لجميع البلدان في العينة المختارة   ،GMM العامة للحظات

تتوافق هذه و. نقطة 1.13تصاحبها زيادة الدخل الفردي ب  1٪بنسبة  الحكامة وعلى هذا الأساس، فإن تحسن  .الاقتصادي

 .M ماستروزي. م و  A. Kraayكراي . أ، D. Kaufmann كوفمان . د أعمال مع تلك التي خلصت إليها النتائج

Mastruzzy . 

هذا إلا أن . الفردي في كل بلد مستوى دخلالتنمية الاقتصادية يختلف حسب على  الحكامةتجدر الإشارة إلى أن تأثير و

 .8(0.18)والمرتفع مقارنة بالبلدان ذات الدخل المتوسط ( 0.12)بالنسبة للبلدان ذات الدخل المنخفض  التأثير محدود نسبيا

فإن الاختلافات في الأداء الاقتصادي  ،ونتيجة لذلك. في تحسين مستوى تنمية الدول ةماالدور الحاسم للحك تؤكد هذه النتائج

والمؤسسات التي  الحكامةة الكمي لعوامل الإنتاج، بل أيضا إلى جودلتراكم إلى ا فقط على المستوى العالمي لا تعزى

أبعاد  الموالي، عن فعنا إلى التساؤل، في الجزءوهذا يد. تؤطر استخدام عوامل الإنتاج وتنظم طريقة عمل الأسواق

 .هاالتي تميز البلدان حسب مستوى تنميتة أو الخاصة وميمالمؤسسات الع

 مستدامةمن أجل تنمية اقتصادية  امة المطلوبةكعوامل الح. 2

التي تشكل رافعات رئيسية لصالح التنمية الاقتصادية المستدامة  المؤسساتيةالمتغيرات  الغرض من هذا الجزء هو تحديد

يانات بالمطبق على قاعدة  (Analayse Factorielle Discriminante )للعوامل تمييزي  من خلال تحليل والشاملة

  (IPD 2016) "مؤسساتيةالملامح القاعدة بيانات "

 ة حسب مستوى التنميةتحليل مقارن لعوامل الحكام   1.2

  الاختبارات الإحصائية تكدحيث أ ( 1 الرسم البياني)نتمييزيتيمن أجل تحليل مقارن لعوامل الحكامة، تم تحديد وظيفتين 

 .9أهمية النتائج التي تم الحصول عليها  عوامل التمييزالمتعلقة بتحليل 

معاملات الترابط بين  ، والتي تظهرعلى تحليل مصفوفة البنية التمييزيتينغيرات التي تحدد الوظيفتين يعتمد تحديد المتإذ 

ا قويًا ، ترتبط الوظيفة الأولى ارتباطً وبالتالي .نالتمييزيتيالتي تم تحليلها وهاتين الوظيفتين  المؤسساتيةالمتغيرات 

، بأهمية العمل غير المهيكلمستوى الفساد، وب، ولكل التراب الوطني ةوميممؤشرات المتعلقة بتغطية الخدمات العبال

الشعور "ة إدارة الضرائب، بينما ترتبط الوظيفة الثانية بمؤشر وبفعاليتوحيد المعلومات حول جودة السلع والخدمات، بو

 . "القومي

                                                           
 .أسفرت نتائج هذا الاختبار عن نتائج متباينة بالنسبة للبلدان الموزعة حسب فئات الدخل 7 

 .3انظر تفاصيل تقديرات الاقتصاد القياسي المبينة بالملحق  8 

إضافة إلى ذلك، . إلى صفر Fisherمستوى عاليًا ، ويؤول الاحتمال المتعلق باختبار فيشر   Boxفي الواقع ، تظهر إحصائيات اختبار بوكس  9 

 .ى صفر تعكس مدى ملاءمة النموذجوأهميتها التي تؤول إل  Lambda de Wilksفإن القيمة المنخفضة للامدا ويلكس 
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 10 البنية مصفوفة:  2الجدول 

 الوظائف المتغيرات المؤسساتية

1 2 
A905   :0,20    *0.70 تغطية الخدمات العمومية لكل التراب الوطني 

A  3020.26 *0,68 : مستوى الرشوى - 

D  402 0.41 *0,56 : أهمية العمل غير المهيكل - 

B  6010.43 *0.51 : توحيد المعلومات حول جودة السلع والخدمات 

A  3030.02 *0.33 : فعالية إدارة الضرائب 

A900v 0.63 0.13 : الشعور القومي* 

 .ارتباط مطلق أكبر بين كل متغير والوظيفة المقارنة *

تمنح   IPD مؤسساتيةقاعدة بيانات الملامح الفإن  ،"يخدمات العمومية لكل التراب الوطنتغطية ال "لمتغير فيما يتعلق با

والخدمات الصحية  الخدمات العمومية مجموع ترابها، بما في ذلك المدارس العمومية التي تغطي نقطة عالية للدول

والبنية التحتية للنقل ومعالجة النفايات  الشبكات الكهربائيةشرب والصرف الصحي ووشبكات المياه الصالحة لل الأساسية

 .الصلبة 

شراء " )الفساد السياسي"ين المواطنين والإدارات ومستوى ب" الصغير"مستوى الفساد  يعكسفإنه " مستوى الفساد"أما 

ة والشركات ومستوى الفساد بين السلطات العمومي ...(الانتخابية بشكل غير قانوني، الرشاوى الأصوات، تمويل الحملات

 .يةبجنالشركات الأ و وى الفساد بين السلطات العموميةالمحلية ومست

ا للقضاء على العمل غير المهيكل في جهودنقطة عالية للبلدان التي تبذل " المهيكلأهمية العمل غير "يعطي مؤشر و

نظام  معلومات عن وضع" السلع والخدماتجودة  توحيد المعلومات حول"فيما يمنح متغير .يةالمناطق الحضرية والقرو

 ...(. ISO ،Codex) الوطنية أو الدولية عاييرللم

في  (IS) الشركات على ضريبةالإدارة الضرائب في تحصيل  فإنه يقيس درجة فعالية" فعالية إدارة الضرائب"مؤشر أما 

باستثناء تدابير )دخل مهيكل بالنسبة للأسر التي تتوفر على  (IR)غير المعفاة والضريبة على الدخل القطاعات الاقتصادية 

إعفاء أجزاء من ب المتعلقة ةالقانوني تدابيرباستثناء ال)على صعيد كل التراب الوطني ( دخل المحدودلأسر ذات الإعفاء ا

في  .ة الاحتيال والتهرب الضريبيغير أيضًا قدرة الإدارة على محاربيشمل هذا المت و(. لأسباب محددة التراب الوطني

 .وتطلعاته آفاقهب تهمثق، وضمنيا مستوى المواطنين ببلدهم درجة تعلق" الشعور القومي"مؤشر يعكس حين 

 .دان اعتمادا على الوظائف التمييزيةبياني التالي إسقاط هذه البلالويبين الرسم 

 

 

 

                                                           
خل يتم ترتيب الارتباطات البينية المشتركة بين متغيرات التمييز والمتغيرات الوظيفية القياسية الموحدة حسب الحجم المطلق للارتباطات دا 10 

 .الوظيفة المعنية
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 الوظائف التمييزية بخصوص  على مستوى النقاط المحصل عليها إسقاط البلدان:  1بياني الرسم ال

1 الوظيفة التمييزية  
 

 

حصلت على نقاط عالية  (G1) هذا الرسم البياني أن المجموعة الأولى من البلدان ذات الدخل المرتفع يستنتج من

اد الاتح وتتكون هذه المجموعة أساسا من دول .تينالتمييزيتين لوظيفا تي تشكللجيدة الامة الحكات امؤشربخصوص 

ضم هذه كما ت .شيليوال اليابان وكوريا الجنوبيةو وكندا وسنغافورةالأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا 

 .وعمان الكويت ا بعض دول الخليج، لاسيماالمجموعة أيضً 

  من دول متوسطة الدخل مثل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (G2)  لمجموعة الثانيةفيما تتكون ا  •

 أمريكاودول ،...(روسيا  ،بلغاريا ،تركيا ،هنغاريا ،رومانيا)بعض الدول الأوروبية و،(المغرب وتونسك)

 ( ... كازاخستان ،باكستان ،الفلبين ،الصين)آسيا و، ...(نتين، فنزويلا، الإكوادور ، الأرجالمكسيك، البرازيل)اللاتينية 

وتجدر الإشارة  إلى أن بعض بلدان هذه  .التمييزيتينوظيفتين ال بخصوص ةمتوسط عة بنقاطوتتميز هذه المجمو

الثانية التمييزية الوظيفة  بخصوصعالية  وجنوب أفريقيا  لديها نقاط ، بما في ذلك الصين واندونيسيا والبرازيلالمجموعة

 .القومي بالانتماء قويشعور  وجود  بفضل

 ،فريقيا جنوب الصحراء الكبرىما بلدان إ، ولا سيفتتكون من البلدان المنخفضة الدخل (G3) لمجموعة الثالثةأما ا  •

وتتكون من بلدان مثل الوظيفتين ، المتغيرات التي تميز  نقاط ضعيفة بخصوصقد حصلت هذه المجموعة على و

 .نيبنالو ،وتشاد ،ومالي ،فريقيا الوسطىجمهورية إ

 والخاصة ةالعمومي المؤسسات خصائصديناميكي مقارن ل تحليل  2.2

  قاعدة بياناتانطلاقا من نسخ  ،العلاقة بين خصائص مؤسسات الحكامة العمومية والخاصةدينامية يحلل هذا القسم 

 .2016و  2012و  2009 لسنوات IPD مؤسساتيةالملامح ال

مات المتعلقة ص المعلويلخلأنه يسمح بت البيانات لاكتشاف (ACP) المكونات الأساسية تحليلوفي هذا الصدد، فقد تم اعتماد 

ً لمحورَيْن يعكسان أهم  ين تحليل وبالتالي، فقد تم إجراء  .ةية والخاصمموالعالمؤسسات خصائص ببلدان العينة وفقا

مؤشرات العمومية والآخر ب الحكامةبمؤشرات  أحدهما  يتعلق: لكل من السنوات الثلاث التي تم تحليلها للمكونات الأساسية

 .حليل التقاطع بين محاور العوامل السائدة المحصل عليها انطلاقا من هذه التحاليلأجل تمن وذلك  ، الخاصة الحكامة

 مستوى الدخل الفردي: 
 دخل منخفض -دخل متوسط  -دخل مرتفع  - 

 

ة 
رن

قا
لم

 ا
فة

ظي
لو

ا
2
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لمحور فقد تم إسقاط العينة على مستوى يجمع بين ا ،ةالخاص العمومية والحكامة الحكامةلاختبار العلاقة بين مؤشرات و

على  11الخاصة الحكامةمؤشرات لعوامل  و المحور الأول ة على المحور الأفقيالعام الحكامةمؤشرات لعوامل الأول 

وجود علاقة قوية وإيجابية  المحصلة ، تظهر النتائجو بشكل عام(. 2cو   2bو   2a انظر الرسم البياني) ،الرأسيالمحور 

 . 12 الخاصة الحكامةة ومؤسسات وميمالع الحكامةبين مؤسسات 

هذه  تشكل حيث ،(2aانظر الرسم البياني ) فوق خط التراجعتتركز  (G1)بلدان المجموعة أن يبين الرسم البياني ، وهكذا

( USA) الأمريكيةلولايات المتحدة او ،(CAN) ، ولا سيما كنداة الجيدة والتنمية الاقتصادية المتقدمةماللحك مرجعا البلدان

 الحكامةو( ةالخاص الحكامة)الصغرى  الحكامةبين مستويات عالية من  وتجمع ،(PECO)دول أوروبا الوسطى والشرقية و

من خلال الأداء الجيد للإدارات  ةالحكامة العموميهذان الجانبان من جوانب  ديدحإذ يتم ت (.ةالعمومي  الحكامة) الكبرى

السلع  والتنسيق بين مكونات الدولة وأمن المعاملات والعقود العمومية وصفقات القرار على اتخاذ قدرةالو ،ةالعمومي

 .على مستوى سوق العمل ةالاجتماعي الحركية و الاجتماعي التماسك وكذا والخدمات

البلدان التي تجمع التي  (G2) العليا المجموعة الوسطى: ان من البلدان، تبرز مجموعتوفي مركز الرسم البياني نفسه

 وتضم هذه.  (G1) إلى المجموعة المرجعيةهي في طور الانتقال التي والخاصة و العمومية الحكامة نجحت في تقوية نظام

، الميركوسورودول  (والهند ،كوريا الجنوبيةو ،سنغافورة)آسيا و،(اليونان وقبرص) أوروبا دولالمجموعة أساسا بعض 

 (.وغانا يةالجنوب أفريقيا)فريقيا جنوب الصحراء وإ( الأرجنتينو ،كولومبياو ،رازيلالب)أي السوق المشتركة الجنوبية 

ولا سيما  ،المؤسساتيو لاقتصاديا التسريع في عملية من بلدان انخرطتتتكون التي  (G3) الوسطى الدنيا المجموعةو

، (يسيا وتايلاند وباكستان وفيتنامإندون ) وآسيا( المكسيك وكوبا)وأمريكا اللاتينية  (رومانيا وروسيا)أوروبا  بعض بلدان

وأفريقيا جنوب الصحراء ...( المغرب وتونس ومصر والكويت وسلطنة عمان )ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

فريقيا لشرق الأوسط وشمال إتعتبر منطقة احيث  ...(.والسنغال وتنزانيا بنين وبوركينا فاسو وبوتسوانا وكينياال)الكبرى 

، حزمة من الإصلاحات قمرحلة انتقالية والتي شرعت في تطبيبمثابة أرض خصبة للبلدان التي تمر ب ة آسياطقومن

 .المؤسساتيةوالتدابير لتحسين بيئتها الاقتصادية و يةتحفيزوالبرامج ال

 ة العموميةمامنخفضة للحكالتي تتكون من بلدان ذات مستويات و، أسفل خط التراجع  (G4) الرابعة مجموعةفيما نجد ال

( بنغلاديش وأوزبكستان) وآسيا...( الجزائر والسودان وموريتانيا )منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ة، تنتمي لوالخاص

إذ يمكن تفسير نقاط الضعف التي ...(. أنغولا والكونغو والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى)أفريقيا جنوب الصحراء و

الإدارة العمومية )لة لف الجهات الفاعمن خلال ضعف عمل مخت الحكامةها هذه المجموعة من البلدان فيما يتعلق بتظهرأ

 ...(. والتشريعية والقضائية والمجتمع المدني، والسلطة التنفيذية

في تحقيق تحسن في مستويات  العديد من البلدان نجحت ،2012و  2009بين عامي اوتجدر الإشارة إلى أنه في الفترة 

 مجموعةالمن  مثل سنغافورة واليابان اللتان قفزتا 2009نفس مؤشرات سنة  وفق  ،الحكامة العمومية لا سيما ،متهااكح

 .G1  إلى المجموعة المرجعية G2 الثانية 

( 2c)الرسم البياني  2012سنة مقارنة ب 2016 امتها سنةكشهدت بعض البلدان تحسنا في مستويات ح ،نفس المنوال وعلى

 المجموعة الوسطىالتي انضمت إلى  ، و الكويت وغانا والسنغال ولىإلى المجموعة الأ التي عادت كوريا الجنوبية مثل

لعام  IPD مؤسساتيةالملامح ال كشف تحليل بيانات ،بالإضافة إلى ذلك . و(G3) الثالثة  بدلاً من المجموعة (G2) العليا

 حكامتها العمومية مستوياتن التي سجلت تراجعا في البلدا حيث تنتمي  .العينة بلدان من عدد تراجع في رتبعن  2016

الشرق الأوسط  ( وآسيا )هونج كونج والهند( ومنطقةقبرص واليونان وبولندا والدانمارك) والخاصة إلى  دول أوروبا 

، وأفريقيا جنوب وروغواي(الأشيلي والأمريكا اللاتينية )فنزويلا و( ووالسودان وموريتانيا ،تونس ومصر يقيا )وشمال أفر

 (.وتشاد وإثيوبيا )النيجر الصحراء

                                                           
 .4بالملحق  حول ملاءمة الطريقة المعتمدة  SPSSالنتائج المحصلة باستعمال تطبيق الإحصائيات 11 

 .2016سنة  0.82و  2012سنة  0.77، و  2009سنة  0.88لخطوط الانحدار   R 2في الواقع ، بلغت معاملات الارتباط 12 
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حيث اقترب من بلدان  ،2009مقارنة بعام  2012موقعه بشكل ملحوظ في عام  فقد تحسن ،وفيما يتعلق بالمغرب

 والتي تعكس تحسن أداء الإدارات العمومية العمومية، بشكل خاص،  الحكامةمؤشرات من حيث    G2 الثانية  مجموعةال

وأمن المعاملات والعقود (   A5 والابتكار )المؤشر ،والرؤية الاستراتيجية الجهات الفاعلة،وتنسيق (،  A3 )المؤشر

 (.A6  )المؤشر

 الحكامة، لا سيما فيما يتعلق بلا تزال رتبة المغرب ،2012 مقارنة مع 2016الطفيف سنة  13وعلى الرغم من التراجع

فة إلى وبالإضا والمكسيك.  ،اليونانو ،الصينو ،تركيا ببلدان أخرى مثل وكذا ،العمومية، ملائمة مقارنة ببلدان المنطقة

وتعزيز  القواعد تقنينة ( الجهود الرامية إلى زياد2c )انظر الرسم البياني الحكامةعامليَ يعكس إسقاط المغرب على  ،ذلك

 .والخاصة الحكامة الجيدة العمومية

 ة والخاصةالعمومي الحكامةوفقا لمؤشرات  مواقع البلدان: 2الرسم البياني 

 2009لسنة  مؤسساتيةقاعدة بيانات الملامح ال: 2aالرسم البياني 

 

 2012لسنة  مؤسساتيةقاعدة بيانات الملامح ال: 2bالرسم البياني 

 

                                                           
 .راجع أيضاً إلى تغير في المتغيرات التي تشكل مؤشرات الحكامة العامة والخاصة 2016قد يكون هذا التغير الطفيف في موقع المغرب سنة  13 
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 2016لسنة  مؤسساتيةقاعدة بيانات الملامح ال: 2cالرسم البياني 

البلدان، يقدم القسم التالي  خصائص مختلفوالخاصة ذات الصلة التي تميز  تحديد مؤسسات الحكامة العموميةمن أجل 

 مؤسساتيةقاعدة بيانات الملامح ال المستخرجة من( أرقام 3ذات )من خلال الاستغلال المفصل للبيانات  بحثا عميقا تجريبيا

  .2016لعام 

 ( IPD 2016 مؤسساتيةقاعدة بيانات الملامح ال( ةالتحليل المعمق لمؤشرات الحكام 3.2

باستخدام تحليل البيانات الموحدة  استخراج، حيث تم .أرقام 3من  مؤشرا مكونا 117سم، سيركز التحليل على في هذا الق

ل محصال تحليل المكونات الرئيسية على ملاءمة النتائجالاختبارات الإحصائية المتعلقة بـ وقد أكدت. ةرئيسيال اتمكونال

 .14( 4انظر الملحق )عليها 

قاعدة بيانات الملامح  مؤشرات المتشكلة من لتحليل المكونات الرئيسيةالبلدان على المحورين الأولين  إسقاط: 3الرسم البياني 

 2016لسنة   مؤسساتيةال

                                                           
 .يشير إلى وجود حل عاملي مقبول إحصائيًا( 0.86)≈لهذا التحليل   KMOالإشارة إلى أن مؤشرتجدر  14 
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، محورين اثنين من العوامل الرئيسية اعتماد ، تمعليه جميع البلدان العوامل الذي يتم إسقاطمخطط ومن أجل تشكيل 

 (.3 انظر الرسم البياني)عدة البيانات بأكملها المعلومات الواردة في قامن  ٪ 57 واللذين يشتملان على

د قواعالمتعلقة بتقنين  يةاتمن خلال المتغيرات المؤسس يتم تحديده من التباين الكلي، و ٪49نسبة  المحور الأفقي يمثل

 :15(الاجتماعي، الحركية الاجتماعية وأمن المعاملات والعقود التماسك ،ةأداء الإدارات العمومي)

من خلال تطبيق واحترام  لهذه المؤسسات بالأداء الجيد يتم إسقاط البلدان التي تتسم ،جانب الأيمن من المحورعلى ال •

والحركية  جتماعية والعدالة، فضلا عن التماسك الاخاصة فيما يتعلق بفعالية عمل الإدارة العمومي ،القواعد الرسمية

وذات الدخل  البلدان المتقدمة بعض على وجه الخصوص، ،نجد ومن بين هذه الدول  .الاجتماعية وأمن المعاملات والعقود

 أسترالياو،(GBR) المملكة المتحدةو،(DEU) ألمانياو،(NLD) هولنداو،(NOR) النرويجو،(SWE) سويسرامثل  ،المرتفع

(AUS ) وكندا (CAN) . 

القوانين  بضعف احترام  علاهرة أكولمذالوظائف تسم فيها ات التي البلدان إسقاط تمر لمحوالأيسر من الجانب اعلى و  •

. ، والعمل غير المهيكل وعمالة الأطفالالتقدم الاجتماعي كما تتسم بأهمية مستوى الفساد، وعوائق ،العينة مقارنة مع بلدان

 السودان ،(TCD)، مثل تشادالصحراء جنوب بعض بلدان أفريقيا على وجه الخصوص،نجد ، ومن بين هذه الدول

(SDN)،جمهورية أفريقيا الوسطى (CAF)،مدغشقر (MDG)،مثل  وشمال إفريقيا منطقة الشرق الأوسط وبعض بلدان

 .(HTI)  ولا سيما هايتي ،أمريكا اللاتينية وكذا بعض بلدان، (DZA)والجزائر (  EGY)مصر 

 المؤسساتية المتغيرات خلال من تحديده يتمف ،من إجمالي المعلومات ٪9 الذي يمثل ،الرأسيبالنسبة إلى المحور  أما

 :16تدخل الدولة وحرية عمل الأسواق  درجةبـ المتعلقة

والانفتاح  ،السياسية المنظمات تضمن حرية إنشاء واشتغال تم إسقاط البلدان التي ،جانب الأعلى من المحورعلى ال  • 

 ، (ROU)أساسا رومانيا وتضم هذه البلدان  .التي يكون وجود الدولة فيها ضعيفًا 18 الأسواق اشتغال وحرية ، 17المالي 

                                                           
 4أنظر تفاصيل المتغيرات بالملحق  15 

 4أنظر تفاصيل المتغيرات بالملحق  16 

 .والاستثمار في الخدمات العمومية( باستثناء القطاع المالي)مشاركة الرساميل الأجنبية في الشركات الخاصة  17 

 .تتميز هذه الاقتصادات بحصة سوقية صغيرة للبنوك العمومية في الأنشطة المصرفية 18 
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 شيليال ،(BEN) بنينال ،(MDG) مدغشقر ،(SEN) ،(HTI) هايتي ،(CAF) جمهورية أفريقيا الوسطى ،(TCD)تشاد

(CHL)، كمبوديا (KHM)،وايوالباراغ (PRY) . 

 

والسياسي والاجتماعي،  يالاقتصاديزت بأهمية عمل الدولة في التنظيم تم تم إسقاط البلدان التي ،أسفل هذا المحورو  • 

كما تتميز . إلخ... (OMN)  عمانو سلطنة ،(RUS) روسيا ،(TUR) تركيا ،(CHN) الصين وعلى وجه الخصوص،

الية آليات نقل فعبوالخاص و في القطاعين العموميقوي للابتكار والبحث والتطوير  هذه الاقتصادات بدعم عمومي

 .لصالح الفاعلين المحليين الأجانب تكنولوجيا ومهارات الفاعلين

في  المغرب الذي يتمركز،  ومن بينها ي متوسطمؤسساتنلاحظ البلدان التي تتميز بمستوى  3وفي وسط الرسم البياني 

 من حيث الحكامة الجيدة (الجزائرو ،مصرو ،تونس)الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  منطقةأفضل من بعض دول  مرتبة

وكذا  ،الشيليإندونيسيا وتايلند والبرازيل وبينما تتقدمه الهند و  . تركيا والصين ، وتقريبا في نفس مرتبة(المحور الأفقي)

 (. ... غانا والسنغال ،كينيا) بلدان أفريقيا جنوب الصحراءبعض 

 عمل الأسواق وخلق حرياتتتموقع  قرب الدول التي تضمن، أكثر فأكثر،  المملكة أما على مستوى المحور الرأسي،  فإن

 المغرب في وضع أفضل من البرازيل وتركيا والصين و ومع ذلك، فإن  .أضعف نسبيا حيث تدخل الدولة ،منظمات جديدة

 .19 في هذا الباب...( ومصر  ،الجزائرو ،تونس)بعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

 : الموقع و الدروس المستخلصةللمغرب مؤسساتيةالملامح ال . 3

يا كبيرا، و قد أدت هذه اتمنذ العقد الأول من القرن الحالي، أحرز المغرب تقدما اقتصاديا و اجتماعيا و مؤسس     

خلال استئصال الفقر  توطيد النمو الاقتصادي للبلاد و تحسين مستوى عيش السكان، كما يتضح ذلك منالتطورات إلى 

الإصلاحات فقد ساهمت بالتوازي مع التطور الكبير للبنى التحتية العمومية، و المدقع و الانخفاض الكبير في معدل الفقر.

و تعزيز  توسيع فضاء الحريات الفرديةومومية الأساسية التي باشرها المغرب في تحسين ولوج السكان إلى الخدمات الع

 .الحقوق المكتسبة

بمعدل  الشرائية القدرة تكافؤ حسب يلفردافي الناتج المحلي الإجمالي  بفضل هذه التطورات، سجل المغرب ارتفاعاو     

 هو أعلى من المتوسط العالميو  2016و  2000 بين في المتوسط ما 3 %

 - 0.1 %فرنسا، ب 0.7 %إسبانيا، ب 0.9 %(، مقابل  2 %منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا ) متوسط ( و 2.4 %) 

 البرتغال.ب 0.4 % و إيطالياب

المتمثل في  التنمية البشرية من خلال القضاء على الفقر ، أحرز المغرب تقدما كبيرا على مستوىو في الوقت نفسه     

 %إلى  2001سنة  15.3 %تمكنت البلاد من خفض معدل الفقر من  . كما 2014سنة اليوم من دولار واحد للفرد في  أقل

التنمية البشرية  في حين أن مؤشر ،2014سنة  12.5 %إلى  2001سنة  38.1 %معدل الهشاشة من و 2014سنة  4.8

سنة  13%البطالة من  إضافة إلى ذلك، تم تخفيض معدل. و 2015سنة  0.647إلى  2000سنة  0.530للبلاد انتقل من 

 .2017سنة  10.2 %إلى  2000

الذي حققه المغرب لا يزال أقل من معدل النمو الذي حققته بعض  الفردي الناتج المحلي الإجمالي غير أن معدل نمو     

(، كوريا الجنوبية  8.8 %(، الصين  ) 3.5 %(، تركيا ) 3.9 %البلدان الناشئة ذات الإمكانيات العالية مثل : إندونيسيا ) 

الفردي الذي سجلته هذه الدول في الستينات يعادل  الناتج المحلي الإجمالي للتذكير، فإنو  (. 3.4 %( و تايلاند )3.6%)

 . لمغربما سجله ا

                                                           
فالصين . ، فإن الاقتصادات الأكثر ازدهارا لم تكن تلك التي تعرف أقل تدخل من جانب الدولة  RODRIKوتجدر الإشارة إلى أنه وفقا لرودريك 19 

ومن المؤكد أن الأشكال المتطرفة للتدخل كالتخطيط المركزي تخنق . تعرفان تدخلا قويا للدولةوالهند ، وهما من أكثر الدول الناشئة ازدهاراً ، 

إلا أن تراجع تدخل الدولة لا يبدو بالضرورة مؤثراً في النمو بالنسبة للبلدان التي اعتمدت نموذجاً وسطياً بين  .النشاط الخاص وبالتالي تقوض النمو

 .وهو الحال بالنسبة لأغلب البلدانالتخطيط المركزي وغياب التدخل ، 
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 للمغرب مؤسساتيةالملامح ال  1.3

على أن  2.2 بالفقرة 2016و  2012 ،2009 لسنوات مؤسساتيةقاعدة بيانات الملامح اليبين التحليل الديناميكي ل     

وضعه ومع ذلك، فإن م ة أو الخاصة.العينة، سواء من حيث الحكامة العمومي قطع أشواط أخرى مقارنة مع بلدان لمغربا

تعزيز الحكامة على الجهود التي يضطلع بها ل ( يشهد2a،   2b ،2c  )الرسوم البيانية القريب جدا من خطوط التراجع

مقارنة بدول  يبقى إيجابيا ،2016و  2009 بينسيما من حيث الحكامة العمومية لا ،ترتيبه اصة. كما أنالعمومية و الخ

 المكسيك.ومقارنة مع دول أخرى مثل : تركيا، الصين، اليونان  و كذا المنطقة

سواء من حيث الحكامة العمومية أو  2009مقارنة بسنة  2016وضع المغرب سنة  عن تغير كشف هذا التحليل كما     

 و تراجعه مؤسساتيةؤشرات الالم تصنيف البلاد على مستوى بعضفي آن واحد تحسن  هذا التطور يعكسحيث الخاصة، 

 في أخرى.

القرار قدرة الدولة على صنع حسن المغرب وضعه على مستوى مؤشرات الحكامة العمومية المتعلقة بفقد عموما، و     

(،   A3الإدارات العمومية ) ( وكذا على مستوى اشتغال 5Aالتشاور بين الفاعلين ) و في المجال العمومي والتنسيق

وتحسين شفافية السياسات قتصادية ات الضريبية الممنوحة للقطاعات الاخاصة المتغيرات المتعلقة بأهمية الإعفاء

اللوبيات، ...(  والدوليين في تطوير و) جماعات الضغط،  كبار الفاعلين الاقتصاديين الوطنيينو ضعف تأثير  قتصاديةالا

 ة.موميالسياسات الع

المتعلق أساسا بضمان أمن المعاملات و العقود على  فقد حسن المغرب وضعه مستوى الحكامة الخاصة،على أما      

والحركية سوق الشغل  بتجزئة ( وكذا B7المقاولات )  ( وبتنظيم المنافسة و حكامة  B6مستوى سوق السلع و الخدمات )

 ( و احترام قانون الشغل. D9)  ةجتماعيالا

على  وخصوصا، مؤسساتيةقاعدة بيانات الملامح الوفقا ل يه تداركهاة عللدى المغرب فجوات كبيرمن ناحية أخرى، ف     

(.  A1الحقوق و الحريات العامة ) ب ( و A6قة بأمن حقوق الملكية و العقود )تعلمستوى مؤشرات الحكامة العمومية الم

سوق الشغل )  البلاد  تراجعا في تصنيفها، خصوصا على مستوى اشتغالسجلت  فقدعلى مستوى الحكامة الخاصة، و

، ( B8الية مع الخارج ) العلاقات التجارية و المو(، إلخ ... ،D400. D901و التمييز على مستوى سوق الشغل )الجمود 

 (. C7جتماعي ) تنظيم السوق المالية و الحوار الالى مستوى وع

 مؤسساتيةالمتغيرات ال مكن من استنتاج 2016عمق لمؤشرات الحكامة لسنة مالتحليل ال بالإضافة إلى ذلك، فإنو     

)   ACP تحليل المكونات الأساسيةالمغرب على المحور الأفقي ل الأكثر أهمية التي تميز مختلف دول العينة. كما أن موقع

زيز آليات الحكامة الجيدة ) تعو لقواعد( يبين الجهود التي على المغرب أن يبذلها لضمان تقنين أكثر ل 3الرسم البياني 

ذا على طول هفبالفعل، (. و ة و أمن المعاملات و العقودجتماعيالا التماسك الاجتماعي والحركية، العمومية اشتغال الإدارة

منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا ) تونس، مصر، الجزائر،  المحور تحتل البلاد مرتبة أفضل مقارنة مع بعض بلدان

الشيلي و بعض بلدان والبرازيل وتايلاند وإندونيسيا والهند  فس مرتبة تركيا و الصين، فيما تتقدمهان وموريتانيا (، وتقريبا

 التعاون منظمةفي  ن المتقدمة في أمريكا الشمالية والسينغال ( و البلداالصحراء الكبرى ) كينيا، غانا و جنوبإفريقيا 

 تحاد الأوروبي.الافي و ، والتنمية الاقتصادي

لمملكة بمستوى مؤسساتي متوسط يعكس بذل المزيد من (، تتميز ا 3ي ) الرسم البياني توى المحور الرأسعلى مسو     

نظمات جديدة حيث تدخل الدولة يقل أكثر إنشاء م حريةالأسواق و إلى مجموعة الدول التي تضمن حريةنضمام د للاالجهو

بعض بلدان الشرق الأوسط و شمال إفريقيا ) تونس، الجزائر الصين ووتركيا ومرتبة أعلى من البرازيل  كما تحتل فأكثر.

والبحث والتنمية في بتكار من الجهود لتعزيز الدعم العمومي للاالمزيد هناك حاجة إلى بذل ف ،ورغم ذلك ... (.مصرو

 المهارات.فعالية آليات نقل التكنولوجيا وتحسين لالعمومي و الخاص و كذلك  القطاعين

( يعكس  1اني يالرسم البالتمييزيتين ) نوظيفتيالبين البلدان ذات المستوى المتوسط بالنسبة إلى ترتيب المغرب  كما أن

 لتعزيز يجب رفعهاثير التحديات التي ي سساته. ومع ذلك، فإن مثل هذا الترتيبرة المبذولة لتحسين جودة مؤلكبيالجهود ا

تقنين ب تحديات على وجه الخصوصو تتعلق هذه ال بالبلدان ذات الأداء القوي. بلاد و التعجيل بالتحاقهاقتصادي للالتعافي الا



20 
 

توحيد المعلومات المتعلقة بجودة السلع لكل التراب الوطني،  الخدمات العموميةفحة الفساد، تعزيز تغطية مكاسوق الشغل، 

 .إدارة الضرائب في تحصيل الضرائب و قدرتها على الحد من التهرب الضريبي وتعزيز فعالية و الخدمات

 في المغرب مؤسساتيةتحسين الجودة ال إصلاحات 2.3.

قتصادي و استدامة نموذجه الا هنمومن أجل تعزيز قوة  يالإصلاحخمه في السنوات الأخيرة ز و اصل المغرب بثبات     

 تعزيز مؤسساته.ل، تعطى الأولوية للتنمية البشرية و الكلي قتصادأساسيات الاة إلى الحفاظ على بالإضافالتنموي. ف

الأمام في بناء دولة ة كبيرة إلى الذي وضع أسس و مبادئ الحكامة الجيدة خطو 2011في هذا السياق، يمثل دستور و    

رتكز على المرجعية العالمية لحقوق ق و الحريات الأساسية للمواطنة يللحقو احقيقي اميثاقوالقانون بالمغرب، و الحق

لعديد من ن أصبحوا يتمتعون باو المواطنيالمواطنات والقانون، فإن  الحق ساس لدولةالأحجر . وباعتبارهم الإنسان

 في إدارة الشأن العام.ية صنع القرار وللمشاركة في عمل الصلاحيات

ية للجماعات اللازمة لتفعيل القوانين التنظيم الوزارية و المراسيم 2015سنة فإن الإصلاح الترابي لو امتدادا لذلك،      

بالتنمية  ما يتعلقلسلطات المحلية فيا ز الموارد المالية وتوسيع صلاحياتستساهم في تعزي 2016سنة  الترابية المعتمدة 

 المحلي. وتسيير الشأن

فية و تدبير المالية خاصة في مجال تعزيز الشفاديد من الإصلاحات والع تم إطلاق وتسريع و في الوقت نفسه،     

هدف إلى وضع يو)القانون التنظيمي لقانون المالية( يتعلق بقانون المالية   2015نة س العمومية، أهمها اعتماد قانون جديد

طاعية و فهم أفضل للنتائج ضمان مراقبة أكثر صرامة لتنفيذ السياسات القزمة لوضع ميزانية أكثر وضوحا، والأسس اللا

 آليات لمقاربة تدبيرية تكون في خدمة التنمية و رفاهية السكان. ديد مسؤوليات الجهات المعنية ووضعة و تحالمرغوب

على مواجهة تحديات تحسين لبناء اقتصاد قوي قادر  ركيزة ال، جعلت بلادنا من تحسين مناخ الأعمو في نفس السياق     

العديد من الإصلاحات التي قامت بها السلطات العمومية بشراكة مع  لقدرة التنافسية لنظامه الإنتاجي. كما أنالإنتاجية و ا

رئيس الحكومة، و يرأسها  2009، التي أنشئت سنة (CNEAاع الخاص في إطار اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال )القط

 ذلكي لتيسير ممارسة الأعمال في المغرب واتالمؤسسهمت العديد من المجالات أهمها المجال التشريعي والتنظيمي و

بالتالي، فقد ساهمت المبادرات والإجراءات المتخذة في سياق و لمستثمرين الوطنيين و الدوليين.بتوفير قواعد تجذب ا

كما يتضح  ،قتصاد المغربي و قدرته التنافسيةها بشكل كبير في تحسين جاذبية الامنذ إنشائاستراتيجية التدخل لهذه اللجنة 

 . الذي يصدره البنك الدولي "التجارية ممارسة الأعمال" من التقدم المستمر في ترتيب المغرب حسب مؤشر

فية و ترسيخ  في تعزيز الشفاإصلاح النظام القضائي لتمكينه من الاضطلاع بدوره كاملا إلى ذلك، يتواصل إضافة     

دة الخدمات لتحسين جو، وةعل الإدارة العمومية أكثر تفاعلا و فعاليلج سيادة القانون. حيث تم إطلاق العديد من الأوراش

 لمقاولات.المقدمة للمواطنين و ا

مرحلة هامة  2025و  2016ين  فساد للفترة الممتدة بمكافحة الستراتيجية الوطنية لو على نفس المنوال، يمثل اعتماد الا   

على سياساته العمومية لضمان  يالجهوإضفاء الطابع  كما توجه المغرب نحو تحسين حكامة الخدمات العمومية.  من أجل

 تفعيلها.ب متقدمة و وضع الآليات الكفيلةالجهوية ال اعتماد من خلالوذلك  ،مستدامةتنمية جهوية متكاملة و

الخارجية للمغرب قد أتاح لبلادنا إن تعدد الإصلاحات المعتمدة والوضوح في خيارات السياسة الاقتصادية الداخلية و     

 وكالات التصنيف به المملكة لدىالسيادي الذي تتمتع  صداقية كبيرة على المستوى الدولي. إن جودة القرضالتمتع بم

أحرزه المغرب كجزء من التقدم الذي  عوامل تجسدكلها لصناعية الكبرى ارات المجموعات ااستثم تزايد جذبو الدولية

 .الشاملة لتنميةاستراتيجية ا

من أجل تأمين التي يجب رفعها ل بعض التحديات الهامة اغففلا ينبغي إه المغرب ورغم التقدم الواضح الذي أحرز     

ي العالمي. قتصادالنسيج الا تفادة بشكل أفضل من اندماجها فيسالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد و تأهيلها للا مسار

و تقوية الاستثمار العمومي  المؤسسات و بالإضافة إلى تثمين الرأس المال البشري و الاجتماعي، فإن تحسين اشتغال
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للدخول بقوة في مصاف الدول  لمغربأساسية من شأنها أن تؤهل ا تشكل خطوات ستراتيجيات القطاعيةوتعزيز تماسك الا

 الصاعدة.

 الحكامة الجيدة تجارب دولية بخصوص 3.3

 مؤسساتيةالتنمية الاقتصادية و ال كوريا الجنوبية: أفضل الممارسات بخصوص 1.3.3

تسجل نموا  . إذنية عشرة عالميااثحيث أصبحت القوة الاقتصادية ال نقلة نوعية 1998حققت كوريا الجنوبية منذ      

. حيث  1960ذجا فريدا للتنمية يعود تاريخه إلى سنة تمثل نموو ا في ميزان المدفوعات،كبير افائضتصاديا مستقرا واق

بتحقيق نمو اقتصادي متصاعد ومحافظ  ماضيهذا البلد في الستينات من القرن ال راتيجي الذي اعتمدهستسمح التوجه الا

و ظل  1990و أزمة  1980التغلب على تحديات سنة  الاقتصاد الكوري من. كما تمكن  1979و  1972بين  ذاتيا عليه

 قوة مجموعاته ) سامسونغ، إل جيو الإنتاجية هذلك بفضل مكاسب، و2000المنافسة من الناحية الهيكلية سنة  قادرا على

LG،سانكيونغ  ، هيوندايSK التربية و التعليم  الضخمة في هستثماراتوا  التطويرالعلمي و البحث ه في مجالجهود( و

 العالي.

إندونيسيا  ( ودولار 815لار( مماثلا للمغرب )دو 944للبلاد ) الفردي الناتج المحلي الإجمالي في الستينات، كان     

 الناتج المحلي الإجمالي الجنوبية ت كورياالاقل تقدما. وفي الوقت الراهن ضاعف آسيادولار( و لبلدان إفريقيا و 690)

دولار في  35787تحاد الأوروبي )لتقترب من مستوى بلدان الا 2016دولار سنة  25458 صل إلىمرة لي 27الفردي 

نية بالموارد دولار( والبلدان الغ 36725هونغ كونغ )و (دولار 31532دولار( وإسبانيا ) 42013المتوسط ( مثل فرنسا ) 

 (.دولار 35250ر( و الكويت ) دولا 40864الإمارات العربية المتحدة ) ك الطبيعية 

 2016و  2009يا الجنوبية من تحسين موقعها على صعيد الحكامة بين   تمكنت كورفقد على المستوى المؤسسي،  أما    

الواقع أن هذا الرائد الآسيوي  و ن ذات المستويات العالية للحكامة.من البلداالمكونة مرجعية المجموعة بذلك بال ملتحقة

ة والتي تتعلق القواعد الرسمي واحترام السليم للمؤسسات من خلال تطبيق الاشتغال فيها نيصنف من بين البلدان التي يضم

 أمن المعاملات و العقود.ة وجتماعيالحركية الاالتماسك و بشكل خاص بفعالية اشتغال الإدارة العمومية والعدالة و

مثل الشيلي، الصين، نوبية واحدة من الدول ذات الشعور القوي بالانتماء القومي )لى ذلك، فإن كوريا الجبالإضافة إو

ير ضئيل للفساد والعمل غ و مستوى لمجموع التراب الوطني لخدمات العموميةالتي تضمن تغطية ا( ووالبرازيل إندونيسيا

تسبقها دول و اليابان ائب )تحتل نفس رتبةالضر الية إدارةحول جودة السلع و الخدمات وفعتوحيد المعلومات كل والمهي

 سنغافورة (.و كنداوأستراليا والولايات المتحدة الأمريكيةوتحاد الأوروبي الا

 مرتبة حسب الأهمية (بالنقاط) 2016-2009بين و المغرب  في كوريا الجنوبية مؤسساتيةال تحسن المؤشرات: 4الرسم البياني 
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و  2009لعامي  IPD مؤسساتيةقاعدة بيانات الملامح الالممنوحة لكوريا الجنوبية على مستوى  نقطفحص المن خلال 

الرسم ) مؤسساتيةلمؤشرات الا أغلب ، على مستوىسنتينال اتينكوريا الجنوبية، بين ه لمرتبة التقدم الكبير  نستنتج 2016

 :لضمان  المبذولة الجهود وذلك بفضل ( 4 البياني

  الأسواق المالية اشتغالحرية (C4) في السوق المصرفية  موميةدخل السلطات العت في الحد من تجلىوالتي ت

 وخاصة فيما يتعلق بالسياسة الائتمانية؛

 رىالصغ قروضتشجيع ال (9 C) ؛ مهيكلةغير ال وأ مؤسساتيةال 

 لشغاحترام قانون ال(D6)  20 الشغل عدالة و شغلال عمل مفتشيمع فعالية  اةوازمالب 

 ومكافحة العنف والنظام العام الداخلي العمومي تعزيز الأمن (A2) ؛ 

  توطيد العلاقات مع العالم الخارجي (C8) خارجال من خلال الانفتاح المتزايد للنظام المالي على. 

  ةموميالفعال للإدارات الع شتغالالا (A3) قدرة السلطات على  دعمة وموميات العصفقال شفافيةضمان  من خلال

 العدالة ؛والحقوق المدنية والسياسية و دستورال تهم إصلاحات قرار وتنفيذإ

  الفاعلة جهاتال جهود وتضافر موميقدرة الدولة على صنع القرار والتنسيق في المجال الع(A5)،  ضمان مع

أولويات  من التنمية والنمووجعل  والخاص موميالع استقلالية قرار السلطة السياسية وتظافر جهود القطاعين

 ؛( موميةالمؤسسات الع مديريو الموظفون السامون)مومي ونخب القطاع الع يينالسياس ناع القرارص

 ياتوالتضامن المؤسس ةالاجتماعي والحركية المساواة في المعاملة من قبل الدولة (A9)، لا سيما 

 والتهيئة البنى التحتية،السكن)ة مستدامعلى مستوى قدرة السلطات العمومية على تنفيذ سياسة تعميرية 

المضمون من الدولة أو )ي اتجزء الساكنة التي يشملها التضامن المؤسس أهميةكذا على مستوى و( والتخطيط

 .المرض والبطالة والإعاقةالذي يهم خصوصا  والخاص مؤسسات القطاعين العمومي

 

كوريا من تصنيف  وتقاربه 2016و  2009بين عامي  تصنيف المغرب أعلاه تحسن 4الرسم البياني ويبين 

 :بالمؤشرات التالية ةتعلقالم مؤسساتيةالملامح ال من حيث بعضلا سيما  ،الجنوبية

 

 ؛ (نقطة  D6 ،+1.5) لاملات والعقود على مستوى سوق الشغأمن المع • 

 ؛ نقطة(  C9 ، +1)أهمية القروض الصغرى  •

 ؛قطة( ن C4  ، + 0.9) لحرية اشتغال سوق الرسامي •

ة والمجتمع على مستوى المؤسسات العموميالجهات الفاعلة والرؤية الاستراتيجية والابتكار  بين تنسيقال •

 ؛ (نقطة  A5، +0.3) المدني

ات ضمانالفعالية أنظمة  البنوك، ومات المحاسبية التي تخصموثوقية المعل أمن المعاملات والعقود التي تضمن •

 ؛ (نقطة  C6،+0.3)في البورصة  وشفافية المعلومات عن الشركات المدرجة البنكية

 .(نقطة  C7،+0.1) والحوار الاجتماعي اق القطاع الماليسوأ تنظيم •

 

كوريا الجنوبية، لا سيما فيما  يجب على المغرب بذل جهود كبرى لتحقيق أداء يشبه أداء ،من ناحية أخرىو

وسلامة  (B4) السلع والخدمات سوق حرية اشتغال ،(C5) بتنسيق الجهات الفاعلة في السوق المالية يتعلق

 ياتالمساواة في المعاملة من قبل الدولة والحركية الاجتماعية والتضامن المؤسس و (A2) عالأشخاص والسل

(A9) الفساد العمومية ومحاربة الإدارات واشتغال (A3) . 

 

 

                                                           
 .النزاعات بين هذين الطرفينفي قادر على الحكم  ،المشغلينو جراءتتألف من الأ ،محكمةعضو منتخب في : عضو محكمة الشغل 20 
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 مؤسساتيةالالبيئة شفافية استقرار و: ليتوانيا 2.3.3

ة وشفاف ة مستقر مؤسساتيةببيئة  عموما حًا يتميزنفتاقتصادًا م ،أوروبا الوسطى والشرقية ، كواحدة من دولتعتبر ليتوانيا

عام  ثم أصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي، 2001عام للتجارة  انضم هذا البلد إلى المنظمة العالمية .حترم قواعد السوقوت

 .2015عام  في منطقة اليوروو 2004

التي تعزى إلى  بعد الأزمة المالية انتعاشا قويا ومتسارعا لاقتصادها ،2011 سجلت ليتوانيا منذ ،ستوى الاقتصاديعلى الم

بت الإصلاحات لعحيث   .الدول الأوروبية التي تعد أحد أعلى نسب النمو بين نموهانسبة المرونة الكبيرة لاقتصادها و

المرتبة العشرين في تصنيف  مما مكنها من احتلال ،في هذا الصدد حاسما ها هذا البلد دوراً التي انخرط في مؤسساتيةال

ر المالية يطكما تم بذل الجهود لتعزيز تأ  .البنك الدوليالذي يعده  2015لعام " الأعمال أنشطة مؤشر سهولة ممارسة"

 .21للمراقبة المالية  الأوروبيالنظام من خلال اعتماد الاتفاق المالي والمشاركة في  الميزانيةو

غالبية المؤشرات هم  2016و  2009ا كبيرًا بين حققت ليتوانيا تقدمً  ،IPD مؤسساتيةقاعدة بيانات الملامح ال على مستوىو

بأنظمة حكامة قوية  تضمن تتميز التي  الأوروبيةمن بين الدول حيث صنفت  ،الأربعة مؤسساتيةالتي تغطي القطاعات ال

الاجتماعي التماسك ، وكذا بوالعدالة تطبيق واحترام قواعد السوق، لا سيما تلك المتعلقة بفعالية اشتغال الإدارة العمومية

 .وأمن المعاملات والعقود والحركية الاجتماعية

 ، مرتبة حسب الأهمية (بالنقاط) 2016 -2009بين  والمغرب لليتوانيا مؤسساتيةتحسن المؤشرات ال: 5الرسم البياني 

 

 

 قتصادي والسياسي في أمريكا اللاتينيةنموذج للاستقرار الا: الشيلي. 3.3.3

 نموذج للشفافية السياسية اعلى أنه ر إليهانظيوالتنمية، و الاقتصادي التعاون منظمة في عضو شيليال

حلي الناتج الميبلغ )اللاتينية  في أمريكا الأكثر استقرارا من ويعتبر اقتصادها الأكثر تطورا وواحدا  .و المالية

في منطقة أمريكا اللاتينية  ، وهو الأعلىدولار أمريكي 23.500 حسب تكافؤ القدرة الشرائية الإجمالي الفردي

 (.والكاريبي

                                                           
 .؛ ملخص(2016مارس )والتنمية ، ليتوانيا الاقتصادي دراسة اقتصادية لمنظمة التعاون  21 
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 يعادل تصنيف البلدان التي تضمن مؤسساتيةبيانات الملامح القاعدة إيجابي وفقًا ل ويتمتع هذا البلد بتصنيف

التي يضعف فيها تدخل  23الأسواق وحرية اشتغال 22المالي والانفتاح ،السياسية حرية إنشاء واشتغال المنظمات

 .الدولة

المتعلقيية  مؤسسيياتيةسييتوى المؤشييرات الشيييلي ميين تحسييين تصيينيفها علييى مالتمكنييت  ،2016و  2009بييين عييامي 

سيوق  واشيتغال (A8)الأشيخاص والمعلوميات وتنقيل(C4) الأسيواق الماليية عليى وجيه الخصيوص بحريية اشيتغال

تنسييق و  (C8)  والانفتاح المالي  (D6) لعلى مستوى سوق الشغ وأمن المعاملات والعقود (B4) السلع والخدمات

  (D5).وكذا على مستوى التكوين المهني (C5) لالاستراتيجية على مستوى سوق الرسامي الجهات الفاعلة والرؤية

 ، مرتبة حسب الأهمية (بالنقاط) 2016 -2009والمغرب بين  للشيلي مؤسساتيةال تحسن المؤشرات: 6الرسم البياني 

 

 

 

 لمغرب لتي استخلصها اما هي الدروس ا  4.3

امة الجيدة مبادئ الحكقوية والتشبث ب مؤسساتالأقسام السابقة بوضوح أن بناء أظهرت التحليلات المفصلة في 

 قتصاديةلامكاسب اال فإلى جانب  .على نحو مستدام عملية التنمية الاقتصادية للبلدتشكل المعايير الرئيسية للدفع ب

أكثر  ؤدي إلى تأثيرات من الدرجة الثانيةي مؤسساتيةامة الك، فإن الرفع من جودة الحذلك ة الناجمة عنصافيال

بين الثقة : المزدوج افي بعدهوابط الاجتماعية وتعزيز الثقة إعادة توطيد الر، وذلك من خلال المساهمة في أهمية

لتعزيز قواعد العيش المتناغم  حيث يشكل هذان العاملان رافعتين أساسيتين  المؤسسات،الثقة في الأشخاص و

 .معاً

السير لا تعزز فقط  بالمحاسبة فافية وربط المسؤوليةالتشاركية والش فإن تبلور قيم الديمقراطية ،وبعبارة أخرى

تداعيات قوية على  ز نظام اقتصادي واجتماعي شامل ذوتعزي في تساهم أيضا ، ولكنالأفضل للسياسات العامة

 .للبلاد وجاذبيتها القدرة التنافسية

دعمها الإصلاح الدستوري وها المغرب على مدى العقدين الماضيين متعددة الأبعاد التي اعتمداللإصلاحات اإن 

ا يحتذى به في موذجهذا المجال وجعلت منها ن من إحراز تقدم كبير في مكنت البلاد ،2011الشامل لسنة 

                                                           
 .(باستثناء القطاع المالي)مساهمة الرساميل الأجنبية  في المؤسسات الخاصة  22 

 .بحصة سوقية ضعيفة للبنوك العمومية في النشاط المصرفي الاقتصاداتتتميز هذه  23
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ة التي يجب على المغرب عدد من التحديات المهم الغففلا ينبغي إ ومهما كان هذا التطور مشجعا  .منطقتها

لا سيما فيما يتعلق بتعميم تأهيل  ةإذ يجب اتخاذ تدابير صارم  .ياتالمؤسس إمكانات تطوره لتعبئةمواجهتها 

 ، وتحسين شفافية المعلومات المتعلقة بجودة السلعتنسيق الوثيق بين الجهات الفاعلةال ، والإدارة العمومية

 .والعقود وتعزيز أمن المعاملات ،الابتكار ، وكذا تشجيعوالخدمات

والوطنية  دوليةالمؤسسات ال ضذه التحديات في التقارير التي أعدتها بعه ت الإشارة إلىتمفقد ، وفي هذا الصدد

إن رفع هذه  ...(.المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئيو والتنميةالاقتصادي التعاون  منظمة و البنك الدولي)

 .الأمم التحديات سيكون حافزا لتوسيع الآفاق التنموية للمغرب وسيؤهله لاحتلال رتبة ملائمة بين

ة للتطور المؤسساتي بالمغرب وتحسين أدائه نوعي على الأقل اعتماد خمس رافعات تنموية ذات أولوية لتحقيق قفزة ينبغي

 ":المتوسط  ان ذات الدخلبلدال فخ"وتحريره من  الاقتصادي

 
ببناء  ويسمح لها واسعة أمام المغرب آفاق 2011يفتح دستور : إتمام بناء رأس المال المؤسساتي وترسيخ نتائجه  •

 فبالإضافة إلى ضرورة التنزيل الكلي .الجيدة ةماوالحك المعايير الدولية للفعالية ل وفق أفضلسسات قوية تشتغمؤ
ي يعني العمل الجدي من اتفإن الدفع برأس المال المؤسس ،على المدى القصير لجميع أحكام النص الدستوري

ممارسات يم للأسواق وفق السل التنظيم الاقتصادي، لضمان الاشتغال ة الهيئات المسؤولة عنأجل تحسين فعالي
أن تبرهن على نفس الفعالية من أجل  لاجتماعيةالوساطة ت امن مؤسسا نتظريكما   .ةالشفافية والمنافسة الشريف

 لاجتماعية.ت اعااحل سلمي للنزن ضماوطنين الموالب لمطا الاستجابة
 
من خلال اعتماد  عالية جودةبشري ذو مال ينبغي تسريع بناء رأس  :البشريتسريع عملية تراكم رأس المال  •

جيل جديد من الإصلاحات تهم مختلف مكونات منظومة التعليم والتكوين وفق رؤية شمولية متوسطة وطويلة المدى، 

 البشري يقتضيمال كما أن تثمين رأس ال .لمساواة بين الجنسينمبادئ اب وترتكز أساسا على قابلية التشغيل والتقيد

 .رافعة حقيقية للنمو والتماسك الاجتماعي ة لجعلهضمان جودة صحية ملائم ضرورة

ومتسقة  شاملة نحو مقاربات الانتقال السريعاعتبار  يجب :ة والرؤى القطاعيةتعزيز تماسك البرامج العمومي •

 كما. لهذه السياسات من التأثير الاقتصادي والاجتماعي لتصميم وتنفيذ السياسات العمومية أولوية قصوى للرفع

 تنفيذ البرامج لإضفاء مزيد من الوضوح بخصوص بشكل منهجي يجب أن يتم استخدام آليات المراقبة والتقييم أن

 .ةمناسب لضمان تحقيق الأهداف المسطرفي الوقت ال اللازمة تعديلاتال العمومية والسماح بإجراء

 

فهذا الورش  . الجهوية المتقدمة تنزيل يجب تسريع ،تحقيقا لهذه الغاية :سياسات العموميةتعزيز جهوية ال •

الموارد البشرية والمالية  الذي سيسمح للجهات بتقرير مصيرها يظل رهينا بتوفر هذه الجهات على ،الهام

ة في نهاية ساهموالم ها الجوهريةبة لتمكينها من تخطيط أفضل لتنميتها وتسليط الضوء على مؤهلاتالمناس

 .مواردها الثروة الوطنية وتنويعالمطاف في تعزيز 

سب رهان التنافسية العالمية كبغية  :ستراتيجية تحدي  تنافسية جديدةلا إرساء النظام الإنتاجي الوطني وفقا •

والتقدم  تكارالاب من جعلأن ي المغرب لبروز قطاع خاص ذو مردودية عالية، فعلى وتوفير الظروف المناسبة

أن تكون مجالات البحث  غي على المغرب أن يسهر علىينبكما  .التكنولوجي المحددان الرئيسيان لمزاياه المقارنة

إنشاء  ، مع العمل علىلتنمية الصناعيةل الوطنيةته مع أولويات استراتيجي ة بشكل وثيقرتبطالعلمي والتطوير م

 .رد مالية كافيةوموا مة فعالةاكمنظومة ابتكار مناسبة تتمتع بح
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                                                              مةاكمؤشرات قياس الح: 1الملحق 
مؤشر مدركات الفساد الخاص بمنظمة الشفافية : الحكامة نجدات شيوعًا لقياس الأدوات والآليأكثر من بين       

مؤشرات  ،(ICRG) القطرية لمخاطرالدليل الدولي ل ،(WBES) ، قاعدة بيانات مناخ الأعمال (IPC) الدولية

قاعدة بيانات الملامح )وقاعدة بيانات المؤسسات السياسية  ،ك الدوليلبنالصادرة عن ل  (WGI) العالمية الحكامة

 (.مؤسساتيةال

 (TI)                                       منظمة الشفافية الدولية  .1

ة عن ومنع الأنشطة الإجرامية الناجم مكافحة  الفساد منظمة غير حكومية تهدف إلى منظمة الشفافية الدولية

ً منذ عام  تنشرو . الفساد ، ومؤشر المقياس العالمي للفساد، ومؤشر دافعي الرشاوى 1995المنظمة سنويا

دولة على مقياس من  168أكثر من في  س مستويات إدراك فساد القطاع العموميهذا الأخير يقي. مدركات الفساد

 (.نظيف جدا) 100إلى ( فاسد جداً )صفر 

  (WBES) الدراسة العالمية حول بيئة الأعمال  . 2

وقد   .ةالدول المقاولات و التفاعلات بينمجموعة واسعة من  (WBES) تبحث الدراسة العالمية حول بيئة الأعمال

، مناخ الاستثمار وجودة مجموعات الضغط، السلطة القضائية، الفساد: تم تصميم هذه الدراسة لقياس عدة مجالات

الاقتصادية السياسة : بالتركيز علىوذلك الخاصة  الدراسة إلى تقييم ظروف نمو المقاولاتهدف وت .بيئة الأعمال

وتوفر  .الخدمات المقدمة للمقاولاتو بالبنية التحتية والمرتبطة ،ية والمالية، والحواجز التنظيممةالحكا، والمحلية

حدة القيود التي تؤثر مقارنة ب كما تسمح الدراسة أساسًا للمقارنات الإقليمية لمناخ الاستثمار وبيئة المقاولات، 

 .حجم أو الملكيةعلى المقاولات حسب خصائصها، كال

 

 (ICRG)                                   لمخاطر القطرية الدولي ل دليل. ال3

 ، حيثمن أفضل المصادر العالمية لتحليل وتقييم المخاطر القطرية واحدا يعد الدليل الدولي للمخاطر القطرية

المخاطر المالية  معلومات حولكل عدد من هذا الدليل  وفريو .ويتم تحديثه كل شهر دولة 140 هذا الدليل غطيي

ي مؤشرات الت 22ا ل قيم الإحصائية للدليل الدولي للمخاطر القطريةالجداول  تمنح . كماوالسياسية والاقتصادية

صرف طر ص العناصر الخاصة بكل بلد كخاحتفاالمخاطر من خلال  ال لتعدادعمنموذج الأل تشكل أساسا

 .والفساد والجيش والقيادة السياسية العملات

 

 (IPD)                                       مؤسساتيةال قاعدة بيانات الملامح. 4

ً للخصائ مؤسساتيةالملامح ال بياناتتوفر قاعدة  مركبة مؤشرات  للبلدان من خلال اعتماد مؤسساتيةص القياسا

 9) مؤسساتية، المصنفة حسب كل من الوظائف الوقد صُممت هذه المؤشرات .  24تستند إلى بيانات الإدراك

 .والتنمية العلاقة بين المؤسسات والنمو على المدى الطويل ، لتسهيل دراسة(قطاعات 4)والقطاعات ( وظائف

 هيكل الإطار التحليلي لقاعدة البيانات: 1الجدول 

                                                           
، الحكامة العالميةفي مؤشرات ( 2006نسخة )قاعدة بيانات الملامح المؤسساتية  بعض مؤشرات ، أدرج معهد البنك الدولي2008منذ عام  24 

(KAUFMANN, KRA AY et M ASTRUZZI, 2009)  .مؤشرات الحكامة  من 7.2 ٪قاعدة بيانات الملامح المؤسساتية  مؤشرات حيث تمثل

 .في تشكيلهاالمساهمة  المختلفة 33 لمصادرالعالمية بالنسبة ل
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 القطاعات 

 -أ-
المؤسسات العمومية، 

 والمجتمع المدني

 -ب-
 سوق السلع والخدمات

 -ج-
 سوق الرساميل

 -د-
الشغل والعلاقات سوق 
 الاجتماعية

ف
ائ
ظ
لو
ا

 

الحقوق والحريات  المؤسسات السياسية-1
 العامة

 الحرية، والتعددية النقابية  

أمن الأشخاص  الأمن والنظام العام-2
 والسلع

   

اشتغال الإدارات -3

 العمومية

رصد الشفافية، 
، واستقلال الفساد

 القضاء

   خلق المقاولة

حرية اشتغال -4

 الأسواق

نصيب القطاع  
الخاص، 

والخصخصة، 
 ومراقبة الأسعار

نصيب القطاع 
الخاص، والاستقلالية 

 عن البنك المركزي

نصيب التشغيل في 
العمومي، وليونة  القطاع

 كلسوق الشغل المهي

تنسيق الفاعلين، -5

الرؤية الاستراتيجية، 
 والابتكار

قدرة الدولة على 
صنع القرار، 
والتنسيق على 

 توى العمومي،المس

البيئة التكنولوجية 
 للمقاولات

 التكوين المهني رأس مال المجازفة

أمن المعاملات -6

 والعقود

أمن حقوق الملكية 
 والعقود

معلومات حول جودة 
السلع، ووضعية 
المقاولات، والملكية 

 الفكرية

أنظمة الضمانات، 
 وواجبات الإعلام

 احترام قانون الشغل

الأسواق،  تقنين-7

 والحوار الاجتماعي

تقنين المنافسة،  
 وحكامة المقاولة

تقنين المنافسة، 
والقواعد الاحترازية، 

 والإشراف

 الحوار الاجتماعي

تنقل الأشخاص،  العلاقات مع الخارج-8
 والمعلومات

 تنقل العمال يالانفتاح المال الانفتاح التجاري

التماسك الاجتماعي -9

 الاجتماعيةوالحركية 

العدالة في التعامل، 
والحركية 

الاجتماعية، و 
 التضامن

 تجزئة السوق القروض الصغرى 

 (CEPIIالمصدر: مركز الدراسات الاستطلاعية والمعلومات الدولية )

 IPD  مؤسساتيةالملامح ال لقاعدة بيانات خصائص الإصدارات الأربع: 2لجدول ا

قاعدة بيانات  
الملامح 

 مؤسساتيةال
2001 

قاعدة بيانات 
الملامح 

 مؤسساتيةال
2006 

قاعدة بيانات 
الملامح 

 مؤسساتيةال
2009 

قاعدة بيانات 
الملامح 

 مؤسساتيةال
2012 

قاعدة بيانات 
الملامح 

 مؤسساتيةال
2016 

عدد البلدان 
 المشمولة

51 85 123 143 144 

 320 330 367 238 238 25عدد المتغيرات
 127 130  26133/93  96 96 عدد المؤشرات

 (CEPIIالمصدر: مركز الدراسات الاستطلاعية والمعلومات الدولية )

  (WGI)                          العالمية الحكامةمؤشرات  .5

 ة تتكون من ستماالحك حول( مؤشرات الحكامة العالمية)قاعدة بيانات  1995البنك الدولي منذ عام  وضع

                                                           
25 يتطابق عدد المتغيرات مع عدد الأسئلة في الدراسة ثم يتم تجميع المتغيرات للحصول على المؤشرات. من المهم الإشارة إلى أنه لا يمكن 

.مقارنة المتغيرات والمؤشرات من نسخة إلى أخرى لأن استمارة الأسئلة تغيرت من سنة إلى أخرى .   
  26  تقترح نسخة 2009 طريقتين لتجميع المتغيرات، إحداهما تتميز ب 133 مؤشرا والأخرى 93 مؤشرا. 
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 منها ثلاثين منظمة مصدرا وتنتجها حوالي  35 دولة، ويتم تطعيمها من 200جمالية تهم أكثر من مؤشرات إ

المجالات وتتعلق هذه المؤشرات ب .ومنظمة بيت الحرية، وغيرها، ( ICRG) الدليل الدولي للمخاطر القطرية

 :التالية

 

الحكومة،  الية حدوث تغييرات عنيفة للنظام أواحتم هذا المؤشر يقيس :الاستقرار السياسي وغياب العنف •

فهو يجمع بين الأسباب الداخلية  .، بما في ذلك الإرهابوكذا احتمالية وجود تهديدات خطيرة تهدد النظام العام

م الاستقرار السياسي والصراعات بين مكونات المجتمع والإضرابات والعنف اعدانوالخارجية لمخاطر 

 .والجريمة في الشوارع وتهديدات الإرهاب

 

ثراء الأفراد الذين وخاصة إ ت السلطة لأغراض شخصيةاستخدام امتيازا هذا المؤشر سيقي :الفساد رصد  •

وثقة  ومكافحة الفساد  الشفافية سياساتب ة المتعلقةماأبعاد الحكويغطي هذا المؤشر   .السلطةيتمتعون ب

 .أعمال الفساد واختلاس المال العام بسبب الفساد ترددالجمهور في نزاهة السياسيين و

 

يد العد هذا المؤشر ويغطي . هاتيار الحكومات ومراقبتها وتغييريتم بموجبها اخ عملية :الصوت والمساءلة •

حقوق الإنسان وحرية التعبير وتكوين الجمعيات، وحرية الصحافة والمشاركة السياسية : من الأبعاد مثل

البرلمانية  وفعالية الرقابة ة في المعاملةبالمساوا العمل الحكومي وتميز والشفافية للمواطنين وحرية الانتخابات

 .ةعلى المؤسسات العمومي

 

والدولة للمؤسسات التي تحكم  المواطنين بدرجة ثقة واحترام يتعلق هذا المؤشر :القانونو دولة الحق  •

ونزاهة النظام القضائي،  ،ويشمل هذا المؤشر حقوق الملكية، ودرجة الثقة في المحاكم والشرطة. تفاعلاتهم

 .، ودرجة أمن البضائع والأشخاصالتهرب الضريبي وى حماية الملكية الفكرية، وترددومست

 

 

كما يهم   .هذا المؤشر مدى كفاءة البيروقراطية العمومية وجودة الخدمات العمومية حددي :فعالية الحكومة  •

ومة على قدرة الحكو، السياسات الرامية إلى تحسين فعالية القطاع العام من خلال التسيير المالي تقييم أيضا

وتماسك القيادة  ،قراراتالدرجة تنفيذ التحتية اللازمة لتنمية المقاولات، و البنية حل مشاكل التنمية، وجودة

 .السياسية

 

رة قد، ويقيس قاسوالأ اشتغاللتي تعيق التنظيمية مشاكل اليقيم هذا المؤشر ا :ضوابط التنظيميةلدة اجو  •

ويشمل   .ة وضوابط تنظيمية تحفز تنمية القطاع الخاصجيدت تنفيذ سياساوعلى تطوير سلطات العمومية لا

ممارسات الوتعقيد النظام الضريبي، و هذا المؤشر عدة عناصر منها اتساق تفسير القوانين والأنظمة، وعيوب

 .ةالنزيهتنافسية غير ال
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 مةاكب الدول حسب المؤشر الإجمالي للحترتي: 2الملحق 

ؤشرات م البلد
 الحكامة

ؤشرات م البلد  الترتيب
 الحكامة

ؤشرات م البلد  الترتيب
 الحكامة

 الترتيب

 1.71 سويسرا
 

 65 0.76- أوغندا 33 0.37 ليزياما 1

 66 0.77- كينيا 34 0.31 عمان 2 1.68 النرويج

إفريقيا  3 1.63 السويد
 الجنوبية

 67 0.79- ساحل العاج 35 0.29

 68 0.80- غواتيمالا 36 0.26 بلغاريا 4 1.62 فنلندا

 69 0.84- نيكاراغوا 37 0.24 اليونان 5 1.62 كندا

 70 0.86- بوليفيا 38 0.22 باناما 6 1.57 هولندا

 71 0.89- النيجز 39 0.03- غانا 7 1.56 الدنمارك

 72 0.89- أوكرانيا 40 0.06- الأرجنتين 8 1.52 أستراليا

 73 0.90- الغابون 41 0.10- الأردن 9 1.44 ألمانيا

 74 0.91- الطوغو 42 0.11- البيرو 10 1.41 إيطاليا

 75 0.92- الهندوراس 43 0.11- هنغاريا 11 1.41 النمسا

 76 0.95- روسيا 44 0.16- السينغال 12 1.37 فورةاسنغ

 77 0.99- كمبوديا 45 0.20- الكويت 13 1.36 اليابان

 78 1.00- مدغشقر 46 0.20- البرازيل 14 1.33 المملكة المتحدة

جمهورية  15 1.26 بلجيكا
 الدومنيك

 79 1.01- مالي 47 0.22-

 80 1.04- بنغلاديش 48 0.23- كولومبيا 16 1.26 هونغ كونغ

 81 1.06- مصر 49 0.23- الهند 17 1.24 الولايات المتحدة

 82 1.07- موريتانيا 50 0.25- إندونيسيا 18 1.21 إستونيا

 83 1.08- إثيوبيا 51 0.28- المغرب 19 1.19 البرتغال

 84 1.12- الجزائر 52 0.29- تايلاند 20 1.17 مالطا

 85 1.13- باكستان 53 0.31- تونس 21 1.06 الأوروغواي

 86 1.14- الموزمبيق 54 0.35- تركيا 22 1.06 فرنسا

 87 1.24- الكاميرون 55 0.37- فيتنام 23 1.04 الشيلي

 88 1.29- نيجيريا 56 0.39- المكسيك 24 1.04 جمهورية التشيك

 89 1.33- أنغولا 57 0.40- الصين 25 0.99 ليتوانيا

 90 1.41- هايتي 58 0.43- البنين 26 0.97 موريشيوس

 91 1.59- تشاد 59 0.44- الفلبين 27 0.95 قبرص

 92 1.61- فنزويلا 60 0.52- بوركينافاسو 28 0.92 إسبانيا

جمهورية  61 0.54- كازاخستان 29 0.81 بولندا
 إفريقيا الوسطى

-1.63 93 

 94 1.73- السودان 62 0.58- باراغواي 30 0.80 كوريا الجنوبية

 63 0.59- تنزانيا 31 0.59 الهند

 64 0.75- الإكوادور 32 0.41 ناميبيا

 

 نتائج تقديرات مجموعات البلدان الثلا  : 3الملحق 

 ،الدنمارك ،قبرص ،كوريا الجنوبية ،شيليال ،كندا ،بلجيكا ،النمسا ،أستراليا ،ألمانيا :البلدان ذات الدخل المرتفع

 ،اليابان ،إيطاليا ،ايرلندإ ،هونغ كونغ ،اليونان ،فرنسا ،فنلنداالولايات المتحدة الأمريكية،  ،إستونيا ،إسبانيا

 ،سويسرا ،ويدالس ،سنغافورة ،المملكة المتحدة،البرتغال ،بولندا ،هولندا ،عمان ،النرويج ،امالط ،ليتوانيا ،الكويت

 ؛وجمهورية التشيك
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الجزائر، أنغولا، الأرجنتين، بوليفيا، البرازيل، بلغاريا، الكاميرون،  فريقيا،جنوب إ: البلدان ذات الدخل المتوسط

الصين، كولومبيا، الكونغو، ساحل العاج، دومينيكا، الإكوادور، مصر، الغابون، غانا، غواتيمالا، هندوراس، 

رب، نيكاراغوا، هنغاريا، الهند، اندونيسيا، الأردن، كازاخستان، ماليزيا، موريتانيا، موريشيوس، المكسيك، المغ

نيجيريا، باكستان، بنما، باراغواي، بيرو، الفلبين، رومانيا، روسيا، السنغال، السودان، تايلاند، تونس، تركيا، 

 وفيتنام ،أوكرانيا، أوروغواي، فنزويلا

 

، إثيوبيا ،مهورية أفريقيا الوسطىج ،كمبوديا ،بوركينا فاسو ،نيبنال ،بنغلاديش :المنخفض الدخل البلدان ذات

 .تشاد ،تنزانيا ،النيجر ،مبيقموز ،مالي ،مدغشقر ،كينيا ،هايتي ،غينيا

 

   :ذجانمالمتغيرات 

: ICG  المركب للحكامة،مؤشر ال : SB   الميزانية ،DP : ةالعام اتقالنف،TINV :  ،معدل الاستثمارTINF : معيدل

 ةالأجنبييي اتالاسييتثمار: IDE،العييرض خييط:  LATي،النمييو السييكان:  CDEMO، معييدل الانفتيياح: Touvلتضييخم،

 ،القيانونو دولية الحيق:  ED،الصيوت والمسيؤولية:   VR، رصيد الفسياد:   CC،الاستقرار السياسي:  SP،ةالمباشر
EG  :الفعالية الحكومية، QR  :يةالتنظيم الضوابط جودة. 

 

 دولة 94نتائج العينة المكونة من 
 

الناتج الداخلي 
 الإجمالي الفردي

 المربعات الصغرى العاديةطريقة 

MCO 
  في النظام ةأسلوب اللحظات المعمم 27التأثيرات الثابتة 

GMM 

النموذج 

1 
النموذج 

2 
النموذج 

283  
النموذ 3النموذج  2النموذج  1النموذج 

 1ج 
النموذج 

3 
ICG  0,861***   0,667*** 0, ***   0,224*** 1,13* 0,539*   

SB  0,039***  0,033***   -0,003***  -0,003  0,014   

DP  0,003***  0,001**   -0,002***  -0,002*** 0,0003  

TINV  0,000  -0,004**   0,006***  0,071***   -0,004  

TINF  0,006***  0,010***   -0,002***  -0,017***   0,05    

TOUV    -0,000   0,000   -0,000** 

CDEMO      -1,137***    0,000***   -0,116   

LAT    0,014***       

IDE       -0,000   0,000   0,000 

VR   -0,001     -0,002***     

SP   0,002*     -0,001**     

EG   0,038***    -0,000     

ED   -0,005*   0,008***    

  ***8,957  9,33  ***9,27  ***8,97  ***9,19  ***9,15  ***7,84  ***9,12 ثابتة

Arellano-Bond 
test for AR(1) 

      0,044  0,015  

Arellano-Bond   
test for AR(2) 

      0,630  0,611  

Sargan test       0,339  0,368  

Hansen test       0,923  0,676  

 .٪1هام عند عتبة ***  ،٪5هام عند عتبة **  ،٪10هام عند عتبة *
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 البلدان ذات الدخل المنخفضنتائج 

 طريقة المربعات الصغرى العادية 

MCO 

 التأثيرات الثابتة

 2النموذج  1النموذج  2النموذج  1النموذج 
ICG  0,133***   0,118*  

SB   -0,009*   0,001  
 DP  -0,005***  -0,005***  -0,002***  -0,002***  

TINV  0,014***  0,004*  0,004  0,007***  

TINF   0,021  
 

 -0,013  
 TOUV  0,007***  

 

 -0,004  
 

 

CDEMO  0,956***  
 

 -0,061***  
 

 

LAT  -0,008***  
 

 0  

IDE  -0,028***  
 

 0,006   

CC  
 

 -0,006***   -,001 

QR  
 

 0,006***  
 

 -0,001  
 ED  

 
 0,014***  

 

 0,007*  
 EG  

 
 -0,009***  

 

 -0,004*  
  ***7,17  ***7,27  ***7,09  ***7,04 ثابتة 

 210 عدد الملاحظات

 14 عدد البلدان

 .٪1هام عند عتبة ***  ،٪5هام عند عتبة **  ،٪10هام عند عتبة *   

 

 نتائج البلدان ذات الدخل المتوسط

 طريقة المربعات الصغرى العادية 

MCO 

 التأثيرات الثابتة

 1النموذج  2النموذج  1النموذج 
 29(تأثيرات عشوائية)

 2النموذج 
 (تأثيرات ثابتة)

ICG  0,184***  

 
 0,182***  

 
 

SB      

DP  -0,005***  -0,000  -0,028***  -0,001***  

TINV  0,006**  0,004  0,008***  0,007***  

TINF      

TOUV  -0,000***  -0,000***  0,000***  0,000***  

CDEMO  -0,179***  -0,144***  -0,028***  -0,010*  

LAT  0,004**  

 

 0,010*  

 

 

IDE   -0,001  -0,006***  -0,000  

  QR 
 
 

 0,021***  

 

 0,003***  

 CC  
 

 0,007***  

 

 0,000  

 SP  

 

 0,003***  

 

 0,007*  
  9,06  ***8,80  7,68  ***9,33 ثابتة 

  690 عدد الملاحظات

 46 البلدانعدد  

 .٪1هام عند عتبة ***  ،٪5هام عند عتبة **  ،٪10هام عند عتبة *  
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 نتائج البلدان ذات الدخل المرتفع

 طريقة المربعات الصغرى العادية 

MCO 

  التأثيرات الثابتة

 1النموذج  3النموذج  2النموذج  1النموذج 
 (تأثيرات عشوائية)

 1النموذج 
 (تأثيرات ثابتة)

 3النموذج 
 (تأثيرات عشوائية)

ICG  0,138***   0,068*** 0,181***  0,194*** 

SB  0,031***  0,026***   0,002**  0,003**   

DP  0,003***  0,031***  0,002***  0,000***  0,001***  -0,000  

TINV  0,010***  0,014   0,008***  0,007***   

TINF  -0,062***  -0,028***   -0,004  -0,003   

TOUV    0,002***  

 

  0,004***  

 CDEMO    0,138***  

 

  -0,007  

 LAT        

IDE   -0,001**  

 

   -0,000  

   QR 
 
 

 0,0011***  

 

  0,009***  

  

 

 

EG  
  

 

 0,014***  

  

 

  -0,002  

 

 

VR  
 

 -0,008  

 

  -0,000  

 

 

  ***10,11  ***9,71  ***10,05  ***10,12  ***8,87  ***9,99 ثابتة

   عدد الملاحظات

   عدد البلدان

 .٪1هام عند عتبة ***  ،٪5هام عند عتبة **  ،٪10هام عند عتبة *  

 

قاعدة بيانات الملامح )المتغيرات التوضيحية لمحاور العوامل : 4الملحق 

 ( 2016لسنة  مؤسساتيةال

 المتغيرات التوضيحية للمحور الأفقي

 1الإحداثيات على المحور  اسم المتغير 
A305 

 
 0,910 اشتغال القضاء

 A302 

 
 0,883 مستوى الفساد

 A905 

 
 0,871 تغطية الخدمات العمومية لكل التراب الوطني

 A602 

 
 0,858 العدالة التجارية

 B602 

 
 0,853 احترام الملكية الفكرية

 B601 

 
 0,848 والخدماتتوحيد المعلومات حول جودة السلع 

 D900 

 
 0,845 (المقدمة من طرف القطاع العام)جودة الخدمات العمومية 

 A507 

 
 0,842 جودة عملية وضع السياسات العمومية

 D402 

 
 0,828 أهمية العمل غير المهيكل

 A509 

 
 0,816 التكيف والابتكار

0,814 

 
A300 

 
 0,814 موثوقية المعلومات الاقتصادية الرسمية

 A906 

 
 0,812 التضامن المؤسسي

 D902 

 
 0,812 أهمية عمل الأطفال

 A904 

 
 0,804 المساواة في المعاملة من طرف الدولة

 D903 

 
 0,798 الحواجز التي تعوق التقدم الاجتماعي

    
A604 

 
 0,634- نقض العقود من قبل الدولة

 C900 

 
 0,685- أهمية القروض الصغرى
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 التوضيحية للمحور الرأسيلمتغيرات ا

 2الإحداثيات على المحور اسم المتغير 
A309 0,660 حرية إنشاء واشتغال المنظمات 

B802 0,635 عوائق الانفتاح المالي 

C400v 0,614 ك العمومية في المنظومة البنكيةبنوحصة ال 

   
B501 0,408- الدعم العمومي للابتكار 

 
 العينةلائحة بلدان : 5الملحق 

 الرمز البلد

ISO-3 

 
 

ISO-3 

 

 الرمز البلد 

ISO-3 

 

 الرمز البلد 

ISO-3 

  CHE سويسرا 
 

 MYS ماليزيا
 

  TKM تركمنستان
  NOR النرويج 

 
  OMN عمان

 
 KEN كينيا

  SWE السويد 
 

 ZAF إفريقيا الجنوبية
 

 CIV ساحل العاج
  FIN فنلندا 

 
 BGR بلغاريا

 
  GTM غواتيمالا

 CAN كندا 
 

  GRC اليونان
 

 NIC نيكاراغوا
  NLD هولندا 

 
  NLD باناما

 
 BOL بوليفيا

 DNK الدنمارك 
 

  GHA غانا
 

 NER النيجر
 AUS أستراليا 

 
 ARG الأرجنتين

 
  UKR أوكرانيا

 DEU ألمانيا 
 

 JOR الأردن
 

  GAB الغابون
  ITA إيطاليا 

 
  PER البيرو

 
  ROU رومانيا

 AUT النمسا 
 

  HUN هنغاريا
 

  HND الهندوراس
  SGP سنغافورة 

 
  SEN السينغال

 
  RUS روسيا

 KWT الكويت  JPN Japon اليابان 
 

 KHM كمبوديا
  GBR المملكة المتحدة 

 
 BRA البرازيل

 
 MDG مدغشقر

 BEL بلجيكا 
 

 DOM جمهورية الدومنيك
 

  MLI مالي
  HKG هونغ كونغ 

 
 COL كولومبيا

 
  GIN غينيا

 USA الولايات المتحدة 
 

  IND الهند
 

 EGY مصر
 EST إستونيا 

 
  IDN إندونيسيا

 
 MRT موريتانيا

  PRT البرتغال 
 

 MAR المغرب
 

 ETH إثيوبيا
 MLT مالطا 

 
  THA تايلاند

 
 DZA الجزائر

  URY الأوروغواي 
 

  TUN تونس
 

  PAK باكستان
  FRA فرنسا 

 
  TUR تركيا

 
 MOZ الموزمبيق

 CHL الشيلي 
 

  VNM فيتنام
 

 CMR الكاميرون
  CZE جمهورية التشيك 

 
 MEX المكسيك

 
  NGA نيجيريا

 LTU ليتوانيا 
 

 CHN الصين
 

 AGO أنغولا
 MUS موريشيوس 

 
 BEN البنين

 
  HTI هايتي

 CYP قبرص 
 

  URY الفلبين
 

  TCD تشاد
 ESP إسبانيا 

 
 BFA بوركينافاسو

 
  VEN فنزويلا

 KAZ كازاخستان POL بولندا 
 

 CAF جمهورية إفريقيا الوسطى
 KOR كوريا الجنوبية 

 
  PRY  باراغواي

 
  SDN الس

  IND الهند 
 

  TZA تنزانيا
  IRL إيرلندا 

 
 ECU الإكوادور
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